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 سكيكدة جامعةب 

 .المتواضع العمل هذا اهدي جميعا إليهم
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 مقدمة:
 حيث تقدمها في جميع يأخذ العمران على أنه المرآة العاكسة أو الواجهة لكل دولة من

ب لدولة في الجاناجتماعية، فهو يبين نمط قتصادية أو السياسية أو الإالنواحي سواء الإ
إذ كان هناك نسيج عمراني منظم يدل على أن الدولة متطورة و متقدمة في فكر  ،المعيشي

 مجتمعها، أما إذا كان هناك نسيج عمراني فوضوي يدل على تخلف فكرها. 
ر العمران سياسة منتهجة من طرف السلطات العمومية التي تشرف عليه، وعليها يعتب

و التي تقوم هذه الأخيرة بالسهر على مراقبة تطوره و إقامة مشاريع عمرانية حضرية منتظمة 
اء جوانب سو الومنسجمة وذلك من خلال تنظيم عملية البناء و السهر أيضا على مراعاة كل 

ي و التاريخي، و كل هذا مع مراعاة مخطط شغل الأراضي للتهيئة البيئية أو مجال التراث الثقاف
 و التعمير.

المعدل و المتمم بأحكام جديدة و عقوبات صارمة تهدف  09/20حيث جاء في قانون 
 تراماحللتصدي لظاهرة البنايات الغير مشروعة، أو الغش و التدليس في البناء، أو عدم 

 ا. إجراءات الرخص و الشهادات و مواصفاته
 أهمية الموضوع:

و تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع أن الجهات المخولة لها في إصدار قرارات التعمير 
المنصوص عليها في القوانين هو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف 

 .، هي علاقة تكميلية بينهمبالتعمير
إجراءات التعمير إلا أن هناك تجاوز لهذه رغم وجود قوانين ومراسيم تنص صراحة على  -

 .الإجراءات مما أدى إلى ظهور عدة منازعات
اء ، لا سيما الطبيعة المزدوجة للقضمعرفة الجهة المختصة للفصل في منازعات التعمير -

 .العادي و الإداري
ناك بالتعمير و تجسيدها بطريقة قانونية حتى لا يكون هكيفية تطبيق القوانين المتعلقة  -

انعكاس على الجوانب الأخرى منها جانب القطاع الحساس )الأراضي الفلاحية ذات 
المردود العالي جدا(، قطاع الغابات، قطاع البيئة، الجانب التراثي و الثقافي و التاريخي 

 وقطاع السواحل.
 ويعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب و دوافع، من بينها:
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تشهدها الجزائر في مجال العمران و المنازعات المتعلقة بها مما على إثر التطورات التي  -
 دفعنا للبحث عن جوانب ونواحي هذه المنازعات.

التعمير تمتاز أيضا بتعدد أوجه و خرق قواعدها سواء من حيث الإدارة في  اتمنازع -
 منحها أو تعسفها مما ينشأ منازعات إدارية أو من حيث الأشخاص.

أيضا  و مير جهات مؤهلة قانونا لممارسة الرقابة وضبط المخالفات، كما يضبط قانون التع -
 دور الجهات القضائية.

و أن السبب الأساسي لسلطة رقابة الإدارة على الأعمال التي تمارسها في مجال الضبط،  -
هو أن منازعة التعمير التي يختص بها القضاء الإداري و القضاء العادي بشقيه المدني 

 و الجزائي.
 ف من دراسة الموضوع:الهد

مدى أهميته ب الوصول لمعرفة أسباب التدهور المتزايد للعقار الحضري و للتحسيس السلطات -
 و ذلك من أجل ترشيده و التحكم في استهلاكه.

 التشوه العمراني الذي تعيشه الجزائر في أغلب مدنها نتيجة مخالفة قوانين العمران. -
إلى تدعيم النسيج العمراني والقضاء على  محاولة وضع سياسة عقارية حضارية تهدف -

 البناء الفوضوي و تسوية البنايات.
               لأحكاملمعرفة مدى تطبيق الجهات القضائية في المسائل والمنازعات العقارية  -

 و الإجراءات سواء الشكلية أو الموضوعية لرفع الدعاوى أمام الجهة المختصة.
 الصعوبات:

ن وجدت تظهر أهم        الصعوبات في موضوعنا، في قلة المراجع المتخصصة، حتى وا 
فإنها لا تختص في موضوعنا إلا بصفة عامة و هذا راجع إلى حداثة البحث في موضوع 

 التعمير.
كما تتجلى صعوبات و عوائق هذا البحث في كثرة القوانين و المراسيم التي لها علاقة 

 م و التمكن منها. بالعمران و تبعثرها بصورة يصعب التحك
عراقيل في منازعات التعمير أنه متداخل فيما بينهم و ذلك نظرا لعدم التظهر أيضا أن 

وجود قانون يبين و يحدد إجراءاتها بصفة مباشرة بل يضاف إليها مختلف النصوص القانونية 
        التي لها ترابط و علاقة التي تدخل في هذا المجال سواء من حيث قانون حماية الساحل
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        و قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و تهيئة الإقليم و قانون التراث الثقافي 
 و قانون الأملاك الوطنية.   

 إشكالية البحث:
كونه من المواضيع التي لم تحظى من خلال ما سبق يطرح إشكالا حول موضوعنا 

من  و  هتمام الكافي رغم النزاعات الهائلة التي تشهدها الفترة الأخيرة المحاكم الجزائرية، بالإ
 خلال ما سبق يمكننا معالجة هذا الموضوع من خلال الإشكالية التالية: 

المشرع الجزائري بسط سلطة القانون لتسوية منازعات العمران  استطاعإلى أي مدى 
 ؟أمام القضاء بشقيه

 الفرعية منها: هذه الإشكالية جملة من التساؤلات و تتفرع عن
 ما مفهوم الرخص و الشهادات؟ 

 ما هي الهيئات المختصة بإصدار قرارات التعمير؟
 ؟ما هي المنازعات التي تثيرها الرخص و الشهادات و ما هو القضاء المختص بها

 المنهج المتبع:
تعيشها ي التو ذلك إثر المنازعات عن هذه الإشكالية نتبع المنهج الوصفي و للإجابة 
، و أيضا المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، و المحاكم الجزائرية

 التعمير و المنازعات. اتكذا التعرف على الطبيعة القانونية لقرار 
و بناءا على الإشكالية المطروحة أعلاه يمكن تقسيم هذا البحث إلى فصلين، نحاول 
من خلال الفصل الأول التطرق إلى الخصوصية الإدارية لمنازعات التعمير بحيث نقسمه إلى 
                    مبحثين، نتناول في المبحث الأول الهيئات المختصة بإصدار قرارات التعمير، 

 و المبحث الثاني الآليات المختصة لإصدار قرارات التعمير.
و في الفصل الثاني نتناول الخصوصية القضائية لمنازعات التعمير و الذي بدوره 

عمير أمام القاضي الإداري، أما المبحث الثاني قسم إلى مبحثين، المبحث الأول منازعات الت
منازعات التعمير أمام القاضي العادي. 
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 الفصل الأول
 الخصوصية الإدارية لمنازعة التعمير

المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي تطرق إلى الهيئات المختصة  09/201يعتبر قانون 
الوزير المكلف و  ،والوالي ،الشعبي البلديرئيس المجلس "في  ةالمتمثلو  ،بإصدار قرارات التعمير

انب ج ، كما نص إلى)المبحث الأول( اختصاصهبالتعمير حيث يتدخل كل واحد منهما حسب 
، وذلك في "رخص و شهاداتوهي " لإصدار قرارات التعمير  محددةوجود آليات  على ذلك

 بحث الثاني(.)الم حركة النشاط العمرانيل والرقابة البعدية إطار الرقابة القبلية
 ولالمبحث الأ 

 الهيئات المختصة بإصدار قرار التعمير
ت الهيئا ،تعميرالتهيئة و الالمتعلق ب 09/20المشرع الجزائري في قانون  حددلقد  

وكذا  ،طلب الوثائقو جهات مختصة في نظر  باعتبارهاالمختصة بإصدار قرارات التعمير، 
كيفية  على 11/102المرسوم التنفيذي  نص كما ،مشاريعالالملفات المرفقة ومدى مطابقة 

المحدد لكيفيات تحضير  01/1713تحضير عقود التعمير وتسليمها، وأيضا المرسوم التنفيذي 
، لأول()المطلب اأين تتضح اختصاصات رئيس المجلس البلدي ، الرخص التعمير و اتشهاد

 .)المطلب الثالث( و الوزير المكلف بالتعمير، )المطلب الثاني(واختصاصات الوالي
 
 
 
 

                                                             

 .12، الجريدة الرسمية العدد 1001ديسمبر  91المتعلق بالتهيئة والتعمير المؤرخ في  09/20انظر: قانون  -1
، الجريدة 2911يناير  21التعمير و تسليمها، المؤرخ في ، يحدد كيفيات تحضير عقود 11/10انظر: المرسوم التنفيذي  -2

 .2911سنة  7الرسمية عدد 
، المحدد لكيفيات تحضوووير شوووهادة التعمير و رخصوووة 1001ماي  11المؤرخ في  01/171انظر: المرسووووم التنفيذي رقم -3

العدد  الجريدة الرسووومية الجزائرية التجزئة وشوووهادة التقسووويم و رخصوووة البناء و شوووهادة المطابقة و رخصوووة الهدم و تسوووليم ذلك،
 .91/91/1001الصادر في  21
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 المطلب الأول
 رئيس المجلس الشعبي البلدي
قضايا ب على مستوى البلدية يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا

لعديد من فيها، بعد التشاور مع ا والبث كل الوثائق والملفات بفحص وذلك، التهيئة والتعمير
 .لجميع الإجراءات القانونية الكاملة مطابقةالالمصالح، من أجل الوصول إلى مرحلة 

ونظرا للدور الحساس لرئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال استوجب الأمر 
ي إصدار ف)الفرع الأول(، وتحديد اختصاصاته باعتباره ممثلا  للإدارة المحلية  به تعريفال

 .)الفرع الثاني(قرارات التهيئة و التعمير
 الفرع الأول

 ممثلا للإدارة المحلية المجلس الشعبي البلديرئيس 
جهة منتخبة و ذلك طبقا للقانون و حسب سلطاته  رئيس المجلس الشعبي البلدي يعد

 باسم الجماعة الإقليمية و باسم الدولة.
 :أولا: تعريف رئيس المجلس الشعبي البلدي

لدية وذلك بعد بيعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا على مستوى كل 
بعد توفر هذا الأخير ف .من الأصواتوالحصول على أكبر عدد  المحلية، إجراء الانتخابات

، خصوصا وأن من أهم مهامه البلدية بإقليم من أهمها أن يكون مقيماعلى جملة من الشروط 
ي في البداية يستدعالذي  ، ينصب في مهامه من طرف الوالي،1تنظيم العمران وتهيئة نسيجه

، 2الانتخاباتيوما من تاريخ إعلان نتائج  11بعد المنتخبين لتنصيب المجلس الشعبي البلدي 
والي مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي يرأسه الرئيس المجلس الشعبي البلدي في ينصب  ثم
 من إعلان نتائج الانتخابات. لأكثرايوم على  11خلال من يمثله  أو

يمثل الهيئة القاعدية للتمثيل الشعبي في الدولة تطبيقا لمبدأ وعلى اعتبار أنه 
من ثم و  اللامركزية الإدارية، فإن علاقته بالوالي من المسائل الحيوية لتسيير شؤون البلدية،

 وجب تسليط الضوء على صلاحياته كما سيأتي.

                                                             

 .2رقم  ،، المتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية22/91/2911المؤرخ في  11/19قانون رقم  13نظر: المادة ا -1
 .نفسه المصدر 11/19من القانون  17، والمادة 16انظر: المادة  -2
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 ثانيا: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ل الشؤون ويسهر على ك، تشريعيةالمراسم الجميع الدولة في : يمثل ةيممثلا للبلد بصفته -أ

 يذ مداولاتتنفب يقومكما  ومؤسساتها العمومية، الإداريةو المدنية  للبلدية، ومصالحها الحيوية
 1.الضبطية القضائية مع تمتعه بصفةميزانية البلدية، و ، المجلس الشعبي البلدي

قانون بالنظر الوتطبيق  احتراملسهر على ا لها يعتبر الجهة المخول بصفته ممثلا للدولة: -ب
ير كل تداب اتخاذ، كما يعمل على ةلحالة المدنياضابط  بحيث يعتبر 11مادة محتوى ال إلى

 2.همالضرورية الوقائية لضمان سلامة الأشخاص وحماية ممتلكات والاحتياطات
 

 الفرع الثاني
 هيئة والتعميرالت قراراترئيس المجلس الشعبي البلدي في إصدار  اختصاصات

 يرالتهيئة والتعم بمنح رخص الاختصاصيعود لرئيس المجلس الشعبي البلدي 
يغطيه مخطط  الذي قطاعالرخصة البناء بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع البناءات في ك

في و  ،لدولةبصفته ممثلا لالممنوحة للمستفيد  لوالي بنسخة من الرخصةا ةموافاو شغل الأراضي 
 09/20من قانون  11حسب نص المادة و لوالي، ا موافقةبعد  و هذا المخططحالة غياب 

يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي »منه  11وفي المادة  11/19المعدل والمتمم، وكذا القانون 
بلية قفهذا الاختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي يتحدد بقرارات ، «3رخصة البناء.......

 وقرارات بعدية سنتعرض لها كمايلي: 
 :رئيس المجلس الشعبي البلدي في القرارات القبلية اختصاصأولا: 

أو  قتطاعالان لم يكن ا  قرار رخصة البناء حتى و رئيس المجلس الشعبي البلدي يمنح 
بل  ليس بصفته ممثل للبلدية فيكون هذا المنحالبناء ضمن قطاع يغطيه شغل الأراضي، 

منح  ، وحتى يكون قرارالقرار تخاذإالوالي قبل  طلاعإبولكن مشروط بصفته ممثلا للدولة 
تقديم طلب برخصة البناء سليما من الناحية التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمران، لابد من 

 رئيس المجلس خاص بطلب الاستفادة لدى ملفب مرفوقا من شخص معين رخصة البناء

                                                             

 السابق. المصدر، 11/19القانون من ، 13، 19، 70، 71، 77 نظر: الموادا -1
 نفسه. مصدر 11/19من القانون  10، 11انظر: المادة  -2
 .نفسه مصدر ،11/19من القانون رقم  01انظر: المادة  -3
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التحقيق من طرف الجهات الإدارية  الذي يجب أن يمر على ، هذا الملفالشعبي البلدي
ية لبنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وثمانلثلاث نسخ بالنسبة  يكون مقدما فيالمختصة، 

 ةنسخ لبقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية، وبعد التحقق من الوثائق الضروري
التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملفات على النحو المنصوص عليه ويتم توضيحها 

يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي للمعني، و يتم ، 1تسليم وصل مقابلبطريقة مفصلة 
في  منذ هذا التاريخ يبدأ ميعاد التحقيقف ،الطلب في نفس اليومعلى يداع الإتسجيل تاريخ 
البناء من م رخصة يتسلفإذا كان  ،2كان شهرين يوم بعدما 11الذي قلص إلى ، الطلب المقدم

 3،ختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلديةا
الوزير المكلف بالعمران فتتم الدراسة من طرف  أوالوالي  اختصاصمها من يأما إذا كان تسل

 .4الشباك الوحيد للولاية
لقرار، ومن ا بإصدارمن التحقيق في طلب الرخصة يقوم رئيس المجلس  الانتهاء دوبع

يمية اعد التشريعية والتنظو خلال هذا القرار يتبين ما إذا كانت الأشغال مطابقة للشروط والق
أما إذا  ،5المنصوص عليها والمتعلقة بالعمران، فإذا كان هذا القرار بالموافقة تمنح الرخصة

 6ر بالعكس فتصدر بالرفض وقد يتم تأجيل البث فيها.كان القرا
 ت البعدية:ارئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار القرار  اختصاصثانيا: 

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي الجهة المختصة لإصدار رخصة الهدم، حيث 
أو من  ،بعدما يقدم طلب باسمه الانهيارو  تسلم رخصة الهدم لصاحب البناية الآيلة للسقوط أ

طرف موكله، و يرسل الطلب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البناية وذلك 
 لانتهاءامقابل وصل الإيداع، وتقوم مصالح العمران للبلدية المعنية بتحضير الرخصة، وعند 

قديم للغير لت من دراسة الطلب يقوم هذا الأخير بإعلان طلب الرخصة على مستوى البلدية

                                                             

 السابق. المصدر، 11/10المرسوم التنفيذي رقم  61المادة انظر:  -1
 السابق. المصدر، 01/171المرسوم التنفيذي رقم من  61المادة انظر:  -2
 السابق المصدر 11/10من المرسوم التنفيذي رقم  60، 61انظر: المادتين  -3
 السابق المصدر 01/171من المرسوم التنفيذي رقم  16انظر: المادة  -4
 السابق. المصدر، 11/10من المرسوم التنفيذي  11، 11انظر: المادتين  -5
 نفسه. المصدر 11/10من المرسوم التنفيذي  12، 12انظر: المادتين  -6
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وعند تقديم  01/171من المرسوم التنفيذي  79نصت عليه المادة  حسب ما اعتراضا
 1تعمير.مصالح ال استشارةالرخصة في شكل قرار إداري بعد  البلديةيسلم رئيس  الاعتراض

 المطلب الثاني: الوالي
وخاصة في مجال التعمير باعتباره جهة  الاختصاصاتللوالي مكانة هامة في جميع 

لا ، إذ يتمتع الوالي بسلطات بصفته ممثذات الصلة تامختصة في إصدار القرار من الجهات ال
ونظرا لمكانة الوالي في الهيكل الإداري للولاية وممثلا للدولة، وذلك وفق حدود القانون 
            لة  للإدارة المحلية و الدو باعتباره ممثلاوالتنظيمي للدولة، يستوجب الأمر التعريف به 

الفرع )ر قرارات التعميالوالي ل اصداركيفية ومن هنا نقوم ببيان صلاحياته )الفرع الأول(  و
 .(الثاني

 الفرع الأول
 الوالي ممثلا للإدارة المحلية والدولة

المختص إقليميا على نشر من قانون الولاية  192يعتبر الوالي حسب نص المادة 
 2تنفيذها. السهر علىالمداولات المجلس الشعبي الولائي و 

 :باعتباره ممثلا للولاية الوالي أولا: صلاحيات
الدورات  المداولات المتخذة خلال تنفيذكل دورة عادية تقريرا عن  افتتاحيقدم الوالي عند 

 .3السابقة، كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على القطاعات الغير ممركزة بالولاية
 :ثانيا: صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة

لحكومة، يتولى تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المشار إليها في امفوض  فهو      
وذلك بالتنسيق مع نشاطات مصالح الأمن  من قانون الولاية، 116و  113 و 112المواد 

                                                             

انظر: رحمون فتحي، قصري حمزة، أدوات التعمير الفردي في الجزائر، مذكرة شهادة ليسانس تخصص قانون عقاري،  -1
 .11، 16، ص ص 2919/2911سنة 

، المتعلق بقانون الولاية، الجريدة 2912اير سنة فبر  12المؤرخ في  12/97من القانون الولاية رقم  192انظر: المادة -2
 .12 الرسمية العدد

 نفسه. مصدر، 12/97من القانون الولاية  196انظر: المادة  -3
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السكن  ملفات المجلس الشعبي الولائي رفقة كما يعمل ويعالج، المتواجدة على إقليم الولاية
 1والتعمير وتهيئة الإقليم.

 الفرع الثاني
 قرارات التعميرلالوالي  إصدار

 لمشرعا قرارات التعمير، وقد أشار إليها يعتبر الوالي جهة أو هيئة مختصة في إصدار
المتعلق بتحديد كيفيات  11/10وكذا المرسوم التنفيذي  ،09/20في قانون التهيئة والتعمير 

 لي:ي ، فهي تنقسم إلى أحكام خاصة، وأحكام قبلية وبعدية كماتحضير عقود التعمير وتسليمها
 :الواليبخاصة الحكام الأأولا: 

   لبيئةاإصدار القرارات الوقائية للمحافظة على في يختص الوالي في مجال العمران 
يجب أن يحافظ التوسع العمراني » أنه: على 09/20من قانون 61أشارت المادة  و المدينة، فقد

بالساحل على المساحات وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي 
لبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب أن يتم هذا طبقا لأحكام شغل او  ،للساحلوالتاريخي 

 لأراضي.ا
 ابتداء  متر  199يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 

 ،2«مياهلاالنشاطات التي تتطلب جوار  أوترخيص بالبناءات المن الشاطئ، غير أنه يمكن 
تحدد وتصنف الأقاليم التي تتوفر على »من نفس القانون على أنه  أيضا 61وتشير المادة 

ي تطبق لأحكام التشريعية التل....مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية
 .«عليها

قرارات التي تتعلق بالأراضي الفلاحية ذات المردود البإصدار  أيضا كما يختص الوالي
من قانون  61أو الجيد نظرا لخصوصيتها وهذا طبقا لما جاء في المادة  ،الفلاحي العالي

ي ف للممارسة الفلاحة على أن تكون مدرجة البناءات الضرورية والاقتصار على 09/20
يمكن في حال غياب »من نفس القانون إلى أنه  60وتشير المادة ، مخطط شغل الأراضي

ص المكلفة بالفلاحة الترخي استشارة الوزارةوذلك بعد  ،راضي المصادق عليهالأشغل مخطط 
 ب:

                                                             

 السابق؛ المصدر، 12/97من قانون الولاية  71انظر: المادة  -1
 السابق. المصدر، 09/20من القانون  61المادة انظر:  -2
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  الفلاحي والاستغلالالبنايات والمنشآت اللازمة للري. 
 أو اللازمة للتجهيزات الجماعية ،البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية. 
 1.«التعديلات في البنايات الموجودة 

 الوالي بإصدار قرارات التعمير سواء القبلية أو البعدية اختصاصثانيا: 
في الحالات  09/20من قانون  11يتولى الوالي تسليم رخصة البناء طبقا للمادة  

 "التالية:
البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية، ومنشآت الإنتاج والنقل 

من المرسوم  60كما تطرقت المادة ، 2الاستراتيجيةوكذلك المواد  ،توزيع وتخزين الطاقةالو 
 م رخصة البناء منيفي حال ما إذا كان تسل»الوالي على أنه  اختصاصإلى  11/10التنفيذي 

أو الوزير المكلف بالعمران يكون على رئيس المجلس الشعبي البلدي إرسال ملف  ،الوالي
كلفة بالعمران الم ولايةة في سبعة نسخ إلى مصلحة الالطلب مرفق برأي مصالح التعمير للبلدي

د دراسة حيث تستن ،قصد إبداء رأيها في أجل قدره ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب
 .3«ضيره إلى شباك الوحيد على مستوى الولايةحالملف في هذه الحالة و كذا ت

 البناء رخصة اتسلم فيه كما يختص الوالي بتسليم رخصة تجزئة، بنفس الأشكال التي
 توى الولايةعلى مس المكلفة بالتعمير الدولةإلى مصلحة  ملتس حيث يتضمن الملف أربع نسخ

ن تاريخ م ابتداء   مرفق برأيها همدته شهرين لإعادة ثلاث نسخ من جلأ فيلتحضير الملف 
تمس  مختلفةوتصدر أيضا إذ كانت رخصة تجزئة تتعلق بقرار بلديات ، 4هذا الملف استلام

وهنا ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير بالولاية أربع  ،5منشآت قاعدية ذات مصلحة وطنية
نسخ في ملف الطلب مرفقة برأيها إلى السلطة المختصة قصد تسليم رخصة تجزئة وذلك في 

 ي:المصالح التقنية لإبداء الرأي وه استشارةأجل أربعة أشهر، و لكن قبل منح الرخصة يجب 
                                                             

 .السابق المصدر، 09/20انون من الق 60المادة  انظر: -1
انظر: بن عبد الوهاب نورة، رخصة البناء و عدم المشروعية، بحث مقدم لنيل شهادة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة  -2

 .12، ص 2993/2996وهران، سنة 
 السابق. المصدر، 11/10من المرسوم التنفيذي  60انظر: المادة  -3
ليسانس، القانون العقاري، سنة تعمير مذكرة شهادة  حمزة، منازعة تهيئة وانظر: خلادي عبد الحفيظ، رغميت  -4

 .91، ص 2919/2911
 السابق. المصدر، 09/20من القانون  77انظر: المادة  -5
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المصالح  ،ة للولايةحمصالح الفلا، مصالح الحماية المدنية، مصالح التعمير والبناء للولاية" 
رأي الجمعيات المهتمة بالمشروع يمكن ، مصالح الصحة، المختصة بالمواقع السياحية

فإنه يمكن  01/171من المرسوم التنفيذي  23طبقا لنص المادة ، 1الاقتضاءعند  استشارتها
احب توجيهات التي يتكفل بها صاليتضمن  ر من الوالي المختص إقليميا الذيأن تكون بقرا

 2الطلب.
 المطلب الثالث

 ممثلا للدولة والحكومة الوزير المكلف بالتعمير
ي تتميز يتعلق بأمور التعمير الت بكل ما ةيعتبر الوزير المكلف بالتعمير جهة مختص

و بين أ ،بين عدة  أقاليم ولائية اشتراكأو في حالة مة، ضخال أو الطبيعةبالنطاق الحساس 
)الفرع ي و هنا نتطرق إلى تعريفه ف أو لتجاوز كثافة سكانية معتبرة ،إقليم ولاية مع دولة مجاورة

ن إلى مهامه العديد م تلوزير المكلف بالتعمير صلاحيات يمتاز بها وقد أشار لف الأول(،
أو المرسوم التنفيذي  ،المتعلق بالتهيئة والتعمير 09/20القوانين والمراسيم سواء قانون 

أو القانون المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية  ،92/924أو القانون المتعلق بالساحل  ،11/103
 .)الفرع الثاني( 91/295المستدامة 

 الفرع الأول
 تعريف الوزير المكلف بالتعمير

ضاء التعمير و هو عضو من أع هو هيئة إدارية تنفيذية يمثل السلطة المركزية لقطاع
 مجلس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية.

 

                                                             

انظر: ماحنوسي الصادق، مزاري رشيدة، التهيئة العمرانية وحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة للحصول على  -1
 67، جامعة المدية، ص 2990/2919س، تخصص قانون عقاري، سنة شهادة ليسان

 السابق. المصدر، 01/171من المرسوم التنفيذي  23انظر: المادة  -2
 السابق. المصدر، 11/10انظر: الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم  -3
، يتعلق بحماية الساحل و تثمينه، الجريدة 2992فبراير  91المؤرخ في  92/92من القانون  96و  93انظر: المادتين  -4

 .92/2992/ 12المؤرخة في  19الرسمية رقم 
ريدة لجا، يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، 2991ديسمبر  12المؤرخ في  91/29من القانون  10انظر: المادة  -5
 .11/12/2991المؤرخة في  77لرسمية ا
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 الفرع الثاني
 قرارات التعمير التي يصدرها الوزير المكلف بالتعمير

ة، هامة، أو مناطق حساس بخصوصيةيتدخل الوزير المكلف بالتعمير إذ تعلق الأمر 
 مصلحة وطنية أو جهوية.كثافة سكانية محددة، أو إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات  أو

 بمنح رخصة التجزئة: أولا: صلاحيات الوزير المكلف بالتعمير
المشاريع المهيكلة ذات المصلحة  20/ 09من القانون رقم  17فلقد حددت المادة  

ع نشير هنا أن المشر  ،على رأي الوالي أو الولاة المعنيين الاطلاعالوطنية أو الجهوية بعد 
يها ن يتدخل فأت والمشاريع التي يجب آالبنايات والمنش 09/20نون رقم الجزائري حدد في القا

الأرض التي يتدخل فيها اختصاص كل من  مساحةولم يذكر حدود و  ،الوزير المكلف بالتعمير
رخصة ) ويحدد هذا القرار ،رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير

ات المصلحة رتفاقالا بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات و التجزئة( التوجيهات التي يتكفل
ثم  ،كما يحدد أجال انجاز أشغال التهيئة المقررة ،العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة

فق بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب ومصالح الدولة المكلفة بالتعمير ر يبلغ القرار الذي ي
الثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس كما توضع مجموعة ث، على مستوى الولاية

حفظ نسخة وت ،رابعة بأرشيف الولايةالوجود الأرض المجزأة وتحفظ و لموقع لالشعبي البلدي 
 .1لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة

ي حالة م فسيكما يكون اختصاص الوزير المكلف بالتعمير إصدار قرار شهادة التق
، وهذا بعد استشارة الوالي أو الولاة المعنيين الجهوية أووجود المشاريع ذات المصلحة الوطنية 

ويحدد قرار شهادة التقسيم التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط ، بالمشاريع
المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المقسمة، كما يحدد أجال  رتفاقاتإ إجراءات و

كما يبلغ قرار شهادة التقسيم خلال الشهرين التاليين لتاريخ إيداع ، 2انجاز أشغال التهيئة المقررة
 يبلغ قرار شهادة التقسيم إلىلب، ويكون مرفوقا بنسخة من الملف، الطلب إلى صاحب الط

                                                             

، ص 2916صافية، قانون العمران الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر انظر: إقلولي أولد رابح  -1
179. 

 .296، 293انظر: إقلولي أولد رابح صافية، المرجع نفسه، ص ص  -2
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أما النسخة الثالثة من الملف فتوضع  ،1مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المقسمة وتحفظ 
 ،نسخة رابعة بأرشيف الولاية وتحفظ نسخة لدى السلطة المختصة التي سلمت شهادة التقسيم

ة التقسيم شهادتقوم السلطة التي وقعت على تقسيم الأرض بنشر القرار المتضمن لعلى أن 
بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الإعلان عنه، وذلك على نفقة صاحب 

 .2الطلب، وتحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها
 الوزير المكلف بتعمير رخصة البناء: صلاحيات: ثانيا

 09/20من القانون  17المادة  يكون الوزير المكلف بالتعمير مختصا حسب نص
بإصدار القرارات المتعلقة برخصة البناء خلال أربعة أشهر من إيداع الطلب بالنسبة للمشاريع 

وذلك بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة  ،ذات المصلحة الوطنية أو الجهويةالمهيكلة 
لف ختصاص للوزير المكهذا الإغاية من إسناد فقد كانت ال بها،المعنيين دون أن يكون ملزما 

بالتعمير هي ضمان اطلاعه على هذه المشاريع الهامة بمناسبة البث في طلب رخصة البناء، 
ر ومهما يكن الأم، جل توحيد الرؤية حول ما يعتبر مشروعا ذا مصلحة وطنية أو جهويةأومن 

ملف الطلب  مالعلى شرط اكتنه يتوقف حساب سريانها إبشان مواعيد تسليم رخصة البناء، ف
اريخ من ت ابتداءإالمعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، وذلك  أو

 3ستلام هذه النقائص أو المعلومات.إالتبليغ عن هذا النقص ويسري مفعوله من تاريخ 

                                                             

 .296، ص السابقانظر: إقلولي أولد رابح صافية، المرجع  -1
 .291، ص نفسهانظر: إقلولي اولد رابح صافية، المرجع  -2
انظر: خير الدين بن مشرنن ، رخصة البناء الأداة القانونية لمباشرة عمليتي تثمير و حفظ الملك الوقفي العقاري العام،  -3

 .01، ص 2916دار هومه، الجزائر 
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 المبحث الثاني
 الآليات المخصصة لإصدار قرار التعمير

اهتم المشرع الجزائري بحماية الملكية العقارية مجسدا ذلك في جملة من الأدوات التي 
               العقلاني       جل التسييرأرقابية، وذلك من  وتمكن دولة من التدخل بطريقة وقائية 

انونية تعد ليات قوفق آيتمثل في تحديد مقاييس شغل الأراضي الذي قتصادي للأراضي، و الإ
تطلع ت تحمل في طياتها الصفة الرقابيةبالنظر إلى الجهات التي تصدرها،  إدارية وهذا ا  صرخ
وآليات  ،)المطلب الثاني( تتنوع بين آليات رقابة قبلية (،المطلب الأول) هيئات خاصة و بها

 .المطلب الثالث(بعدية )رقابة 

 الأولالمطلب 
 هيئات مراقبة تنفيذ قرارات التعمير

ا لم إلا أنه ،وطابعه العمرانللحفاظ على  متكاملة وجود ترسانة قانونيةبالرغم من 
جعل  ، ممامجاله ونسيجهنتشار ظاهرة التعدي على وذلك لا، الفعالية المطلوبةتصل إلى 

ثائق الو  والتحقق من وجود ،المشرع يقوم بوضع هيئات وأعوان لمراقبة تنفيذ قرارات التعمير
بط المخالفات بالمقابل ض )الفرع الأول(وم ببيان هيئات و أجهزة الرقابة هنا نقاللازمة، و  قانونيةال

نبين الأعوان المؤهلون قانونا  قصد المحافظة على جمالية العمران ونظامه العام إن وجدت،
 .)الفرع الثاني( لمراقبة مخالفات التعمير

 الفرع الأول
 وأجهزة الرقابةهيئات 

مخولة قانونا من أجل السهر على الجهات ال العمرانأجهزة الرقابة في مجال  تعتبر
ادي كل التدابير الوقائية لتف اقتراحجراءات المتعلقة بالجانب العمراني من أجل الإتطبيق 
 .الأخطار

يراقب عمل مصالح الدولة المكلفة  يتمحور عمل الوالي في هذا المجال في أنه: الوالي أولا:
ام التعمير، كما يسهر على المحافظة على النظو تهيئة الومنها  ،بمختلف القطاعات في الولاية
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 ،ة البنايات الجاري تشييدهار ياز  كل وقتفي  له الحقكما أن  ،1العام والأمن والسكينة العامة
جراء تحقيق   2المستندات التقنية المتعلقة بالبناء.وطلب وا 

ي مراقبة ف الشعبي البلدييكمن دور رئيس المجلس : ثانيا: رئيس المجلس الشعبي البلدي
والبنايات الجاري  ،والمنشآت الأساسية لورشاتا ةباعتباره المختص إقليميا بزيار  مشاريع التعمير

 3وكذلك معرفة مدى تطابقها مع الرخص والشهادات. ،إنجازها، ومراقبة وفحص الوثائق
راسة طلبات يخص إجراءات دتقوم هذه اللجنة بالتنسيق فيما : ثالثا: لجنة مراقبة قرارات التعمير

والإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة، كما تختص بمتابعة العرائض  ،عقود التعمير
سوم المر  نص عليها ، هذه اللجنةفي إصدار رخص التعمير المختصةالمقدمة لدى سلطات 

 الذي يحدد كيفيات تحضير الشهادات والرخص. 91/934التنفيذي 
قنية إلا لا تقوم هذه اللجنة بالمراقبة الت :التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناءرابعا: اللجنة 

نما  ،عند إعلامها بذلك فهي لا تقوم من تلقاء نفسها ولا يقتصر عملها على جميع السكنات وا 
 ا يصيبمتقتصر رقابتها على البنايات والمنشآت العمومية فقط، كما لها دور هام في كل 

رقم  ومسوقد تأسست بموجب المر  ،الأبنية والتجمعات السكنية من طوارئ وحوادث سلبية
11/213.5 

 ئةيتعتبر هذه المفتشية العامة للعمران ه: والبناء والجهوية للعمرانمفتشيات العامة الخامسا: 
غير ممركزة تعمل على إعادة تنظيم الإدارة الممركزة للسكن، وأسست بموجب المرسوم التنفيذي 

 نشير إلى مهامها فيما يلي: وبذلكالمحدد لمهامها ، 91/3116
  ش والمراقبة، كما تفتيالتقييم و التعمل على تطبيق التشريع والتنظيم كما تقوم بزيارات

 المبني.تقترح كل التدابير لحماية الإطار 
                                                             

 السابق. المصدر، 12/97من قانون الولاية  191انظر: المادة  -1
 السابق. المصدر، 09/20من قانون  73انظر: المادة  -2
 السابق،. المصدر، 11/19القانون  01، 06المادة انظر:  -3
 91، لجنة المراقبة قرارات التعمير، الجريدة الرسمية عدد 2991يناير  97المؤرخ في  91/93انظر: المرسوم التنفيذي -4

 .2991سنة 
تخصص  مذكرة لنيل شهادة الماسترالآليات القانونية للرقابة على التعمير في الجزائر، انظر: عماري مريم، بخاري مريم،  -5

 .12، ص 2913قانون عقاري، جامعة الدكتور يحي الفارس، المدية، سنة 
، المحدد للمفتشيات العامة و الجهوية للعمران، الجريدة 2991نوفمبر  27المؤرخ في  91/311انظر: المرسوم التنفيذي  -6

 .2991سنة  10الرسمية العدد 
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  ولة بالهيئات الأخرى للد الاتصالتنسيق مع أنشطة العمران والبناء وأيضا التضمن
 والجماعات المحلية.

 .تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي المتصل بالعمران 
 1فوضوي.والالبناء الغير شرعي  مكافحة 

 الفرع الثاني
 لمراقبة مخالفات التعميرالأعوان المؤهلون قانونا 

مفتشو التعمير، والمستخدمون الذين " وهم :52/05أولا: الأعوان المؤهلين طبقا للقانون 
العمران، والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير  يمارسون عملهم بإدارة وزارة و

 التابعة للبلدية.
إنجاز  أو ورشات ،ء مجموع سكناتالتحري حول إنشابتقوم  التحقيق: ثانيا: فرق المتابعة و

 2البنايات والقيام بفحصها.
صرفين والمهندسين المعماريين والمت ،أعطاها المشرع لكل مفتشي التعميرثالثا: شرطة العمران: 

ومن مهامها الموكلة إليه منع كل أشكال  ،الإداريين والتقنيين السامين صفة ضباط الشرطة
 البناء الفوضوي.

قوم أعوان مراقبة المناطق المحمية بمهامها المتمثلة ي: مراقبة المناطق المحميةرابعا: أعوان 
في معاينة المخالفات المرتكبة على مستوى الشريط الساحلي وخاصة ما يتعلق بالبناء الغير 

 3مرخص.
في المادة  09/20لقد أشار إليها في القانون  :خامسا: الجمعيات كهيئات مساهمة في الرقابة

حيث خصص  93/19وأشار إليها أيضا قانون البيئة  93/93من قانون  61ا المادة وأيض 76

                                                             

 .السابق المصدر،  91/311وم التنفيذي من المرس 3انظر: المادة  -1
، المحدد لشروط كيفيات تعيين الأعوان 2991يناير  39المؤرخ في  91/11من المرسوم التنفيذي  13انظر: المادة  -2

ة الرسمية العدد ، الجريدالتعمير و كذا إجراءات المراقبة و التهيئةتنظيم في مجال التشريع و الالمؤهلين للبحث عن مخالفات 
 .2991، لسنة 1
 الاستغلالو   للاستعمال، يحدد القواعد العامة 2993فبراير سنة  17المؤرخ في  93/92من القانون  33انظر: المادة  -3

 .36، العدد 11السياحين للشواطئ، الجريدة الرسمية 
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منه وذلك في  31، 37، 31، 31، 36لها فصل كامل و هو الفصل السادس في المواد 
 1التحسيسي وأعطى لها الحق في مباشرة لرفع الدعاوى. دورها الإعلامي و

 الثانيالمطلب 
 الآليات القبلية لقرار التعمير

باشرة متعمير كونها شهادة يطلبها الشخص المعني قبل التتمثل هذه الوسائل في شهادة 
ه الأدوات الفنية آليات لتنظيم حق البناء الذي يعتبر حق معترف به ذ، وحيث تعتبر هالبناء

 ه الرخص من أهم آليات الرقابة المسبقةذوتعتبر ه ،2حق الملكيةبتكريسا لمبدأ دستوري مقر 
رخصة و  ،)الفرع الثاني( رخصة التجزئةو  ،)الفرع الأول( تعميرالشهادة  وأهمهادارة بالإ الخاصة
 .)الفرع الثالث( البناء

 الفرع الأول
 تعريف شهادة التعمير وخصائصها:

ناء وثيقة التي تمنح من قبل الإدارة للمعني تبين فيها حقوق البالتعتبر شهادة التعمير 
 العقار.والارتفاقات التي تقع على 

نصت على  التي 09/20من القانون  11في إطار أحكام المادة  أولا: تعريف شهادة التعمير:
المرسوم التنفيذي رقم  من 92نجد المادة ين لهم الحق في طلب شهادة التعمير، ذالأشخاص ال

 تعمير على أنها:العرفت شهادة  01/171
 من كل شخص معني، و تعين حقوقهشهادة التعمير هي وثيقة التي تسلم بناء على طلب »

وتعتبر شهادة ، 3«في البناء و الارتفاقات من جميع الأشكال التي تخضع لها الأرض المعنية
تعمير وثيقة إعلام حول طبيعة الأرض، تكون قبل الشروع في إجراء أي دراسة تتعلق بالأرض ال

 .4المعنية بعملية البناء

                                                             

، الجريدة الرسمية 2993يوليو  10في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في  المتعلق بحماية البيئة 93/19انظر: القانون  -1
 .29/97/2993المؤرخة في  63
 .16، الجريدة الرسمية العدد 2911مارس  97من الدستور الجزائري الصادر في  22المادة  انظر: -2
 .127، 121انظر: إقلولي اولد رابح صافية، المرجع السابق، ص ص  -3
اب نبيلة، الآليات الرقابية في مجال التهيئة و التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية و انظر: خش -4

 .30، ص2917-2911 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الإدارية،
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 تتميز شهادة التعمير ببعض الخصائص المتمثلة فيما يلي:  ثانيا: خصائص شهادة التعمير:
  شهادة التعمير وثيقة إدارية صادرة عن البلدية، فهي عبارة عن عمل إداري يخضع لأحكام

 القانون الإداري.
  عنويا.أو م طبيعيالأن هذه الوثيقة تسلم للشخص سواء كان  ،اختياريهي إجراء إداري 
  منفعة تطبيقية وعملية مهمة، قبل الشروع في الدراسات حتىتشكل شهادة التعمير بلا شك 

 .التي تخضع لها الأرض التي يريد البناء فوقها الارتفاقاتحقوق البناء و  الطالب يعرف
  إنها شهادة إدارية صادرة عن البلدية، وتخضع لقواعد و أحكام القانون الإداري كما تخضع

 1في نزاعاتها للقضاء الإداري.
 ي: الفرع الثان

 رخصة التجزئة :
رخصة التجزئة تقسيم ملكية عقارية واحدة إلى عدة ملكيات، و ذلك من أجل  تعد

 استعمال إحدى القطع أو تشييد بناية.
القسمة » على أنهاالتجزئة  91/11من القانون  92عرفت المادة  : تعريف رخصة التجزئة:أولا

إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة من اجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية 
القرار الإداري » وبالتالي فهي: 2.«للبناء من اجل استعمال مطابق لأحكام مخطط للتعمير

الصادر من السلطة الإدارية المختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق لصاحب الملكية العقارية 
اجل بيعها أو إيجارها أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع من  الواحدة أو أكثر أو

ا كم ،هو تشييد البنايات إذن فهدف التجزئة، 3«تشييد بناية عليها إلا ما استثنى بنص خاص
 ،يس للفضاءوهي قسمة للعقار ول ،تتطلب قسمة حقيقية لوحدة عقارية بطريقة فعلية وفيزيائية

 .وبالتالي فالتجزئة هي عملية تقسيم الملكية إلى قطع بغرض البناء عليها
 زمن بعيد عملية ذات طابع خاص، أي يقوم ذلقد اعتبرت عملية التجزئة في فرنسا من

بها الخواص دون تدخل الإدارة إذا هي من مقتضيات ممارسة حق الملكية المنصوص عليها 

                                                             

 . 121، 127ص ص  انظر: إقلولي اولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، المرجع السابق، -1
انظر: بوشنافة جمال، الأثار القانونية المترتبة على نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدكتورة  -2

 .106، ص 2911في القانون العقاري و الزراعي، جامعة سعد دحلب ، سنة 
 .، المرجع السابق09/20من القانون  17انظر: المادة  -3
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نه ابتداء من القرن العاشر اعتبرت التجزئة عملية تهيئة الجماعات أفي القانون المدني، غير 
ه فهده الرخصة ملزمة لكل مالك عند تصرف ،صدور القوانين اللامركزية خصوصا عندالعمومية 

يا تمنح لطالبها سواء كان شخصا طبيعيا أو معنو  الفارغ العقارية في أي جزء مفرز من ملكيته
ن تتحول إلى وحدتين أت عبارة عن وحدة عقارية واحدة بالتي كان، من السلطة المختصة

 1مساحة. و ،شكل، و حدودو ارتفاقات، و عقاريتين أو أكثر لكل منهما حقوق بناء معينة، 
 خلافا للنطاق المكاني والزماني الذي حدده المشرع لتطبيق :ثانيا: نطاق تطبيق رخصة التجزئة

كل تقسيم لملكية عقارية أو عدة ملكيات ن رخصة التجزئة هي لازمة في إرخصة البناء، ف
مهما كان موقعها إذا كانت الغاية منها تشييد بنايات عليها، وعليه يمكن الترخيص لأي مالك 

 و مع هذا فإن ،لقطعة أرض أو أكثر يريد تقسيمها إلى أجزاء بهدف إقامة بنايات عليها
 صة التجزئة إذا لم تكن الأرضالمشرع، وحماية للمصلحة العامة العمرانية، فرض عدم منح رخ

 أو مطابقة لوثيقة التعمير التي  تحل ،المجزئة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه
ه أي لا يجوز للإدارة مخالفت ،محل ذلك، والامتناع عن منح رخصة التجزئة هنا من النظام العام

عيبا بمنح الرخصة  قرار موليست لها أي سلطة تقديرية، ويعد قرارها الصادر بالموافقة أي 
في  نه يمكنها أن تقدر عدم منح الترخيص بالتجزئةأقانون. غير لل تهيمكن الطعن فيه لمخالف

أو وثيقة التعمير التي تقوم مقامه إذا كانت  ،البلديات التي لا يغطيها مخطط شغل الأراضي
وجيهات التي ير، أو التالأرض المجزئة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعم

 2تعمير.التضبطها القواعد العامة للتهيئة و 
من خلال ما سبق نستخلص خصائص رخصة التجزئة وهي  ثالثا: خصائص رخصة التجزئة:

 :كالاتي
  تعتبر رخصة التجزئة وثيقة إدارية تصدر في شكل قرار إداري انفرادي، وهذا بالنظر

محددة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، للجهات التي تصدره وهي جهة إدارية 
فقد ألزم المشرع الإدارة على  3كل في نطاق اختصاصه ،أوالوالي أو الوزير المكلف بالتعمير

                                                             

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها،  2991جويلية  29المؤرخ في  91/11من القانون  96ر: المادة انظ -1
 .66الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

طرق الطعن فيها، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر و التوزيع، سنة  الزين، قرارات العمران الفردية وانظر: عزري  -2
 .66، ص2991
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جراءات محددة ضمانا لحقوق الأفراد واحتراما تأن  صدر هذا القرار الإداري في شكل معين، وا 
ذا خرجت الإدارة عن ذلك  1فقرارها يصبح غير مشروع. لمبدأ المشروعية، وا 

  ،09/20من قانون رقم  19أكدته المادة  الأمر الذيرخصة التجزئة مرتبطة بملكية العقار ،
ن حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس باحترام تام للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة إف

لم فرخصة التجزئة لا تس باستعمال الأرض، كما يخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم،
 .معينة رضأإلا للشخص الطبيعي أو المعنوي المتحصل على ملكية 

  رخصة التجزئة وثيقة إدارية صادرة عن هيئة إدارية مختصة فهي عمل إداري يخضع
 لأحكام وقواعد القانون الإداري.

 و المختص ه يترتب على اعتبار رخصة التجزئة قرارا إداريا وفي حالة نزاع فالقضاء الإداري
 بالنظر فيه.

 .تعتبر رخصة التجزئة من النظام العام، فلا يجوز للإدارة مخالفته 
  رخصة التجزئة تصدر في شكل قرار إداري الذي يجب أن يكون نهائيا أي محدثا للأثر

 2القانوني.
 الفرع الثالث

 مفهوم رخصة البناء ونطاق تطبيقها:
من طرف الإدارة على النشاط العمراني، تظهر رخصة البناء على أنها أداة رقابية 

 تفرض على كل من يريد إنجاز بناية أو القيام بأشغال البناء.
لفرد قرار يحد من سلطة المالك ا »بأنها:  رخصة البناء عرف الفقه أولا: تعريف رخصة البناء:

الوثيقة » :، أو أنها3«على ملكيته، وتصبح الدولة ضامنة لمتطلبات الحاجة الجماعية للسكن 
الرسمية التي تثبت حق أي شخص طبيعي أو معنوي في إقامة أي بناء جديد مهما كانت 
أهميته حتى ولو كان عبارة عن جدار حاجز على مساحة أو طريق عمومي، أو تعلية أو 
توسيع بناء قائم، تسلمها البلدية بعد الرأي بالموافقة للمصالح التقنية لمديرية البناء والتعمير، 

                                                             

انظر: حجوم كلثوم، النظام القانوني لرخصة تجزئة و التقسيم العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير، فرع قانون  -1
 .66، ص 2919العقاري الزراعي كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، سنة 

 .111ي اولد رابح صافية، المرجع السابق، ص انظر: إقلول -2
انظر: خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لميل شهادة الماجيستير في القانون الإدارة المحلية،  -3

 .211، ص 2911/2912جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
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    وفي تعريف أخر هي 1«ن تتحقق من احترام قواعد التعمير المطبقة بالمنطقة المعنيةبعد أ
قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي  »

 2.«يصدره بشأنه
خصة ر من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نتطرق إلى عناصر  عناصر رخصة البناء: ثانيا:

 البناء وهي:
 لا يعد ترخيصا بالبناء، أي  :صدور قرارا إداري بالبناء من السلطة الإدارية المختصة

شكل من التصرفات القانونية التي تتم في صورة قرار إداري، فغالبا ما تثور نزاعات حول عدم 
ثال ذلك ومشرعية الأعمال القانونية المتعلقة بالبناء هذا ما يجعل مصلحة المستفيد مهددة، 

كأن يمنح رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء دون إتباعه للإجراءات التي ينص عليها 
 القانون عند منح الرخصة.

 شغال رخصة البناء قبل مباشرة الأ استصدارأعمال البناء تحتاج إلى  :أن يكون القرار قبليا
بر بناء ء قائم بدون ترخيص يعتموضوع الطلب، فهي لا تمنح لتسوية بنايات قائمة، إذ كل بنا

غير مشروع، للإدارة سلطة إجبار صاحبه لإزالته، وبالتالي فالإدارة تهدف من خلال هذا 
الترخيص إلى ممارسة الرقابة القبلية المسبقة على إنشاء وتنفيذ أعمال البناء وفقا للتشريع 

 3المتعلق بها.
 في  12حيث نجد المادة  ء قائم:أن تشمل الرخصة على إقامة بناء جديد أو تغيير بنا

من  تشترط رخصة البناء » نه:أالمتعلق بالتهيئة تنص على  09/20فقرتها الثانية من القانون 
اء ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البن، جل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالهاأ

 هاولإنجاز أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية،  ،الذي يمس الحيطان الضخمة منه
وبهذا يكون المشرع قد وضع معنى لأعمال البناء حين ، «جدار صلب للتدعيم أو التسييج

يحدد  1001مايو  21المؤرخ في  01/171من المرسوم التنفيذي  33نجده في نص المادة 
وشهادة  ،ورخصة البناء ،التقسيم وشهادة ،ورخصة التجزئة ،كيفيات تحضير شهادة التعمير

                                                             

 .212انظر: المرجع نفسه، ص -1
 .211، ص 2993، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر، سنة حمدي باشا انظر: عمر -2

 .12انظر: عزري الزين، المرجع السابق، ص  -3
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حويل يشترط كل تشييد لبناية أو ت » ورخصة الهدم وتسليم ذلك، قد اكتفى بذكر: ،المطابقة
 1.«لبناية على حيازة رخصة البناء

نظرا لأهمية وخطورة حق البناء نتيجة الآثار التي تترتب عليه،  : نطاق تطبيق الرخصة:ثالثا
 الطبيعة الفلاحية فان حرية البناء لم يتركها المشرع على إطلاقها،خاصة بالنسبة للأراضي ذات 

الأمر الذي يقتضي تحديد نطاق رخصة البناء،  2،بل وضع لها قيود وفق نظام قانوني صارم
أي تحديد مجال تطبيقها سواء من حيث الأشغال المعنية بها، أو من حيث حصر الأشخاص 

المؤرخ في  09/20بالرجوع إلى القانون و  ،الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء
 19وعلى وجه التحديد المادتين  ،المتعلق بالتهيئة وتعمير المعدل والمتمم 91/92/1009
المحدد لكيفيات تحضير الشهادات والرخص  01/171منه، وكذلك المرسوم التنفيذي  12و

نه، نتوصل إلى م 36و 33وتحديدا المادتين 90/397المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 
المشرع قد حصر الأشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء، وأيضا حدد الأشغال 

 المعنية بها.
بق ستصدار المسوعليه نتطرق إلى كل من الأشغال والأشخاص المعنية بضرورة الإ

 لرخصة البناء من الإدارة على النحو الآتي:
طلب الرخصة البناء يفرض في معظم  نطاق تطبيق الرخصة من حيث الأشغال:  -5

جزائري الالمشاريع، لذا من الأهمية البالغة تحديد الأشغال المعنية بها في نظر المشرع 
 3المكاني. خلال البعدين الموضوعي و من

 :النطاق الموضوعي للرخصةأ/ 
نعني به تحديد مجال تطبيق رخصة البناء من حيث الموضوع هذه الرخصة أي  

لا أضحت مخالفة لأحكام قان ،كونها تتعلق بإنشاء مبني أو تعليته، أو تعديله ون أو غيرها وا 
 09/20من القانون  12وهو الأمر الذي نستنتجه من الفقرة الأولى من المادة ، 4التعمير

تشييد البنايات  جلأتشترط رخصة البناء من »نه: أر التي تنص على تعميالالمتعلق بالتهيئة و 
                                                             

، كلية الحقوق 93انظر: عزري الزين، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد  -1
 .1، ص 2991خيضر، بسكرة، سنة و العلوم السياسية، جامعة محمد 

 .30، ص 2919انظر: منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، الجزائر، سنة  -2

 .216، 213انظر: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص ص  -3
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 ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان ،الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة
 جدار صلب للتدعيم ولإنجازالضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية، 

التي تبين أن رخصة البناء تكون ملزمة للقيام ببعض الأعمال دون غيرها، و يمكن  ،«والتسييج
تصنيفها إلى فئتين هما: أعمال إنشاء أو تشييد المباني الجديدة، و الأعمال التي تتم على 

يجادها من العدم، المباني القائمة  ،فأعمال الإنشاء أو تشييد المباني الجديدة يعني استحداثها وا 
في إقامتها لأول مرة على قطعة أرض محددة مهما كان الغرض من استعمال تلك  للشروع
المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا ف 1لا. مللسكن أ سواء كان البناء المشيد معدا   ،المباني

المتعلق بالتهيئة والتعمير بل اكتفى بتبيان بعض  09/20لمصطلح البناء )المبنى( في قانون 
المتضمن  27/92/2911المؤرخ في  11/196القانون مثال فقط، أما على سبيل ال معالمه

البناء هو »على أنه:  91/ف92، فقد نصت المادة 2القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية
 رفي أوأو الح ،أو التجاري ،أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني ،كل عملية تشيد بناية

 .«المهني
عنى المبنى الذي يريده المشرع يجب أن يكون من مواد وعليه حتى نكون أمام م

متماسكة كانت طبيعتها من الطوب أو الحجارة أو الإسمنت و أن يتدخل يد الإنسان في 
إنشائه، فإذا أدت العوامل الطبيعية الجوية والترسبات إلى تكوين حائط مثلا فلا يعتبر ذلك بناء 

اتصل بالأرض اتصال قرار لأنه ليس من صنع  بالمعنى المادي والقانوني المشار إليه ولو
أو نقله  ،ومتصلا بالأرض، بحيث لا يمكن فصله اكما أن يكون البناء ثابتا ومستقر ، 3الإنسان

في المادة  المشرع ولقد ذكر، 4خسارة به، وبذلك يكون مستقرا في وجودهالأو إلحاق  ،دون هدمه
نايات وهي: تمديد الب حالات تشييد البناء المتعلق بالتهيئة والتعمير 09/20من قانون  12

                                                             

 .216انظر: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمن القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، الجريدة 2911فيفري  27، المؤرخ في 11/96انظر: القانون  -2

 .2911، سنة 16الرسمية، العدد 
 .211انظر: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص  -3
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الموجود، تغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه، تغيير الواجهات المباني المفضية 
 1التسييج.مومية، إنجاز جدار صلب للتدعيم و على الساحات الع

وعليه فإن مباشرة أي عمل من هذه الأعمال قبل الحصول على رخصة البناء، من 
لإدارية المختصة يجعلها أعمالا مخالفة لأحكام القانون مما يستوجب معه إنزال العقوبة الجهة ا

وقد تكون هذه الرخصة موضوعا للنزاعات تنشأ بين الأفراد أثناء  ،المناسبة على المخالفين
تنفيذ المرخص له للأشغال، دون الحصول على رخصة، وما قد تنتج عنها من أضرار قد 

د تكون محلا للمخالفات يعاقب عليها القانون باعتبارها جرائم تمس بالنظام تلحق بالغير كما ق
 2.العمراني

 في برزت الجانب هذا في الإدارة مسؤولية مظاهر بأن القول يمكن البناء و التعمير جالم وفي
 انوناق المختصة الإدارية الجهة سلطة أن ذلك حقيقي، سبب دون البناء رخصة منح رفضها
 طالبال استجمع متى منحها، شروطوفر ت حال في مقيدة سلطة البناء رخصة ارر ق بإصدار
 أو حق كتمل لا و بها، المعمول التنظيمات و القوانين بموجب المطلوبة المستندات و الوثائق
 .3مشروع غير رفضلا رار ق كان و إلا رفضها، سلطة

البناء  المتعلق برخصة 12/92من قانون  3حددت المادة  النطاق المكاني للرخصة: -ب
 الأماكن التي تشترط فيها رخصة البناء و هي: و  ورخصة تجزئة الأراضي

 .المساحات الحضرية و مناطق التوسيع فيه 
  2199مراكز البلديات، المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها 

نسمة والقابلة  2199عدد سكانها نسمة وفي المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق 
 للتوسيع.

 .المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية 
  المهيأةالمناطق ذات الطابع المميز أو في المناطق المميزة. 
  4المصنفة من قبل الإدارات المعنية.المناطق المطلوب حمايتها و 

                                                             

منصوري كريمة، رخصة البناء كآلية رقابية في مجال التعمير، مذكرة لنيل ماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة انظر:  -1
 .16، ص 2911-2911

 .79، ص 2992-2991القانون الجزائري، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر  ، رخصة البناء فيسبتي محمد: انظر -2
3 - voir :  Djillali Adja et Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, Berti Editions, 2007, p 267. 

 .21، 29انظر: عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص ص،  -4
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من هذه المناطق، أماكن أخرى فلا تكون رخصة البناء إلزامية فيها وهي  المشرع فقد استثنى
 ما أوردته في المادة الرابعة من القانون المذكور أعلاه و هي:

 نسمة والتي  2199المجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها عن حضرية و المراكز ال
ل من خيرة من المقطع الأو ليست مراكز للبلديات ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الأ

 المادة الثالثة من هذا القانون.
  بالنسبة للأشغال الترميم والإصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات

 المدنية المصنفة.  
  للصيانة والإصلاح الخاصة بمختلف الشبكات والمنشآت )نقل  الباطنيةبالنسبة للأشغال

المحروقات السائلة والغازية والكهرباء، المواصلات السلكية، وأنابيب للتزويد بمياه الشرب، 
 .1وصرف المياه(

ورغم هذه الاستثناءات التي لم يخضعها المشرع سوى للتصريحات بالأشغال، فإنه يعود مرة 
 بناء إلزامية في كل عملية بناء مهما كان موقعها إذ تعلق الأمر بماأخرى ليجعل من رخص ال

 يلي:
 .المنشآت الصناعية 
 .النقل المدني والبري والجوي والبحري 
  الرصد الجوي والبث التلفزيوني.المنشآت المدنية للمواصلات و 
 .إنتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها وتوزيعها عن طريق الأسلاك الجوية 
  .إنتاج المحروقات السائلة أو الغازية 
 معالجتها. إنتاج المياه 
  حرقها.معالجة النفايات الصناعية و 
  عادة  .استعمالهامعالجة الفضلات المنزلية وا 
 .منشآت الأمن الوطني والجمارك والإشارة الوطنية 
  متر مربع. 1999كل بناء يتطلب مساحة تساوي أو تفوق 

                                                             

فيفري  91المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، المؤرخ في  12/92من القانون  6: المادة انظر -1
 .1012، سنة 1، الجريدة الرسمية، العدد 1012
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  1المجمعة فيه على العشرة.كل بناء يزيد عدد المساكن 
ة ألغي، فإنه بالرجوع إلى القوانين ساري قد بموجب قانون كانإذا كان هذا التفصيل ف        

ا للنطاق المكاني لرخصة البناء إلا بموجب نص المفعول في مجال رخصة البناء لا نجد تحديد  
لتي ثنى فقط البنايات االمتعلق بالتهيئة والتعمير، حيث است 09/20من القانون  13المادة 

تحمي سرية الدفاع الوطني التي يجب على وزارة الدفاع أن تسهر على توافقها مع الأحكام 
 2التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.

 نطاق تطبيق الرخصة من حيث الأشخاص:  -0
الأحكام القانونية  احترامإن حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس في ظل 

لى الاستعمال والاستغلال بالبناء لا يقتصر ع أنغير ، والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض
المالك وحده، بل يمتد إلى غيره ممن لهم السيطرة القانونية على العقار قد يستفيدون هم أيضا 

لذلك ، 3الملكيةإن لم تصل درجة علاقتهم بالعقار لحد  بحق الملكية حتى و الاعترافمن 
سوف نتطرق إلى كل صفة على حدة لكي نتمكن من الوقوف على الوضعية القانونية التي 

 عقار.ال اتجاهتسمح باستصدار رخصة البناء من طرف الشخص صاحب الصفة والمصلحة 
صفة المالك تتحقق بعقد الملكية و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في  المالك أو وكيله: -أ

الشهر بمصالح الحفظ العقاري. أما الوكيل  اتءا، الخاضع لإجر اختصاصهو حدود سلطته 
 4يمكن طلب رخصة البناء لكن بشرط تقديم الوكالة القانونية.

صفة المستأجر لا تكتفي وحدها لطلب الرخصة، و بذلك يجب الحصول  المستأجر:  -ب
 5على رخصة صريحة من طرف المؤجر المالك للعين المؤجرة.

في فقرته الأولى إلى إمكانية  01/171من المرسوم التنفيذي  36تشير المادة  الحائز: -ت
يفهم من تعبير الفقرة الثانية من نفس  ما حصول الحائز لعقار ما على رخصة البناء، و هو

                                                             

 السابق. المصدر، 12/92من القانون  1انظر: المادة  -1
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المادة هو إرفاق طلب الرخصة بنسخة من الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون 
09/20.1 

: التخصيص الذي تنص ة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنايةالهيئة أو المصلح  -ث
وهو قرار إداري نصت عليه الفقرة من المادة  01/171من المرسوم التنفيذي  36عليه المادة 

 ،91/162والمتمم بالقانون  المعدل المتضمن قانون الأملاك الوطنية 09/39من القانون  12
كإحدى طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، فهذه الهيئات والمصالح المخصصة لها قطعة 

الصفة القانونية لطلب رخصة البناء من طرف  36الأرض أو البنايات التي منحتها المادة 
 3الهيئات أو المؤسسات العمومية كما يقصد بها الهيئات المسيرة للأملاك الوقفية.

 الثالثالمطلب 
 لقرار التعمير البعديةالآليات 

الآليات البعدية هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل الجهات الإدارية المختصة عند 
 09/20ولقد نص المشرع في ظل قانون ، الانتهاء من إنجاز البنايات أو تهيئة القطع الأرضية

ع ادة المطابقة )الفر شه، ومن أهمها المعدل والمتمم على الوسائل والآليات للرقابة البعدية
 شهادة التقسيم )الفرع الثالث(.و  ،رخصة الهدم )الفرع الثاني( ،الأول(

 الفرع الأول 
 تعريف شهادة المطابقة

تقوم  تىح، الأشغاليلزم قانون التعمير صاحب مشروع البناء أن يعلم الإدارة بانتهاء 
تمكن من حتى تشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء الأفي مدى مطابقة  تحقيقهذه الأخيرة بال

ذات طابع رقابي يحدد مدى التزام صاحب المشروع باللوائح  شهادة المطابقة بعدية منحه
 .والأنظمة الخاصة بقانون التهيئة و التعمير

نتهاء يتم عند الا»على أنه  09/20القانون  من 71تنص المادة  أولا: تعريف شهادة المطابقة:
أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة تسلم حسب الحالة من 

                                                             

 .67انظر: منصوري نورة، المرجع السابق، ص  -1
، 12، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 91/12/1009المؤرخ في  09/39انظر: القانون  -2
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على  يتعين ، وعلى هذا الأساس«من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي
، 1المستفيد من رخصة البناء سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ينتمي للقانون العام أو الخاص

 حرفيا بمحتوى رخصة البناء حتى يحصل على شهادة المطابقة، التي التزاماأن يكون ملتزما 
قرار إداري يثبت ويِؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع ترتيبات وتعليمات رخصة البناء  تعتبر

 01/171.2المرسوم التنفيذي رقم  وفقا لما جاء بهرقابة لعملية البناء فهي  وقواعد التعمير، 
 :انيا: خصائص شهادة المطابقةث

 كونها وسيلة للرقابة البعدية للتعمير بعدة خصائص منها:ل تتميز شهادة المطابقة
  وثيقة إدارية بالنظر إلى الجهة الإدارية المصدرة لها والمحددة قانونا لرئيس المجلس الشعبي

 .اختصاصهالبلدي، أو الوالي، أو الوزير المكلف بالتعمير حسب كل 
 من رخص الضبط التي تهدف الإدارة من خلال منحها للرقابة البعدية على مطابقة  تعتبر

 عمليات البناء طبقا لأحكام رخصة البناء ورخصة تجزئة.
  هي ذات طابع وقائي في إطار الرقابة اللاحقة وذلك من خلال أحكام الرقابة على تنفيذ

 عملية البناء تفاديا لوقوع الكوارث.
  نما هو من هي ليست عملا تقدير انية مقيد للإدارة التي ليست لها إمك اختصاصيا فحسب، وا 

الرفض أو منح الرخصة بصفة تحكمية، إذ أنها لا يمكن رفض طلب شهادة المطابقة إلا 
لأسباب المستخلصة لأحكام والقوانين والتنظيمات المعمول بها و يجب أن يكون الرفض 

 3معلل تعليلا قانونيا.
 الفرع الثاني

 تعريف رخصة الهدم و خصائصها 
، وبصفة خاصة في المرسوم 09/20نظم المشرع الجزائري رخصة الهدم في القانون 

على ما يلي:  09/20من قانون  19حيث نص في المادة ، المعدل والمتمم 01/171التنفيذي 
 .«يخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم»

                                                             

 .172انظر: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص  -1
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ن أدوات الرقابة على العقار المبني خاصة المحمي منه، هي من بي :أولا: تعريف رخصة الهدم
فلا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئي أو كلي للبناية دون الحصول على رخصة الهدم، وذلك 

ك أو في الأملا ،أو في طريق التصنيف ،عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف
ية الآيلة تكون البنا عندماأو  ،أو الطبيعية ،فيةأو الثقا ،أو السياحية ،أو المعمارية ،التاريخية

 1للهدم سند للبنايات المجاورة.
 :ثانيا: خصائص رخصة الهدم

 تتميز رخصة الهدم ببعض الخصوصيات التالية:
  أن تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة مختصة فلا يصبح قانونا القيام

لا  التعريف سابقا، إلا استنادا إلى القرار الإداري ثمبعملية الهدم، وفق الشروط المبينة في 
يقبل أي ترخيص إداري إذ لم يكن في شكل قرار صادر عن جهة مختصة بمنحه وهي 
رئيس المجلس الشعبي لبلدي فلا يجوز لهذا الأخير أن يرخص بهدم بناية بموجب أمر 

 وبهذا يتعرض ،هاوالأشكال المنصوص علي ،شفوي، أو إذن إداري لم يحترم الإجراءات
 قراره لعيب مخالفة القانون أو مخالفة الشكل والإجراءات.

 أن يكون مضمون قرار إزالة كل أو جزء من البناية إما محو أثر البناء القائم تماما، 
وهي إزالة كلية أو جزئية، أو جزء منه متى كان هدم هذا الجزء مؤثرا على مجموع البناء، أي 

جزئي حذفا لبعض الزوائد من البناء والذي يكون من قبل التحسين لا تشكل عملية الهدم ال
 2والتعديل لا الهدم.

  تتميز رخصة الهدم بالطابع العام كونها تجبر كل شخص طبيعي أو معنوي بالحصول
 عليها مسبقا قبل الشروع في عملية الهدم الكلي أو الجزئي للبناية.

 من  61طق حددها المشرع في المادة كما تتميز بالطابع الخاص كونها تفرض على منا
والتي تتوفر على مجموعة المميزات الطبيعية و التاريخية و الثقافية، و إما  09/20القانون 

 .3على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي
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 الفرع الثالث
 تعريف شهادة التقسيم و خصائصها

المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه تسلم  09/20من القانون رقم  10نصت المادة 
 1أقسام. تقسيمه إلى قسمين أو عدة يريدشهادة التقسيم عندما  منه لمالك العقار المبني وبطلب

ن تعتبر شهادة التقسيم وثيقة إدارية تمنح بموجب قرار إداري تبي أولا: تعريف شهادة التقسيم:
رات فهي شهادة تخص فقط العقا، دة أقسامفيه تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو ع

فهي ليست شهادة تجزئة فلا  2-أرض –المبنية و لا يمكن أن تقع على العقارات الغير مبنية 
تخلق حقوق بناء جديدة كما أنها ليست شهادة تعمير فهي لا تبين حقوق البناء ولا وضعية 

ر في إحداث حصص مستقلة أن يشعفالمشرع ألزم مالك البناية الراغب ، العقار اتجاه الأدوات
الإدارة بما ينوي الإقدام عليه مستجيبا للشروط الشكلية المقررة قانونا التي تمكنه بذلك ولضمان 

 3عدم وقوع أخطاء أو أضرار بالمعني.
تعتبر »: 01/171من المرسوم التنفيذي  21كما تعرف أيضا حسب نص المادة 

، سامتقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أق شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية
فهي وثيقة إدارية تسلمها السلطة المختصة وهذه الوثيقة تحدد شروط إمكانية تقسيم ملكيته 
المبنية إلى قسمين أو أكثر فهي وثيقة عمرانية مهمة أقرها المشرع الجزائري لحماية أو تنظيم 

 4.«العمراني جالنسي
 ة التقسيمثانيا: خصائص شهاد

 .هي رخصة إدارية 
  مقررة لحق الملكية العقارية باعتبار أن الملكية العقارية الواحدة بعد تقسيمها تنتج عنها

ملكيات عقارية أخرى تختلف في تقسيمها و في حدودها عن ملكية الأصل )أي مجموع 
 الملكية(.

 .تقدم بناء على طلب 
                                                             

 السابق. المصدر، 11/10من المرسوم التنفيذي  21انظر: المادة  -1
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  تقدم باسم الطالب أو موكله القانوني. اسميكما أنها سند 
  من تاريخ تبليغها. ابتداءهي شهادة محددة الصلاحية بسنة واحدة 
  طلب شهادة تقسيم يدرس بنفس المقاييس المعتادة لرخصة التجزئة بما في ذلك شروط

 .الاعتراضطرق 
 .1تبلغ شهادة تقسيم في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإيداع 

 ، والآليات المعتمدة من طرف المشرعالخصوصية الإدارية لمنازعة التعمير بعد تحليل
في معالجة ملف التهيئة والتعمير، تتجلى لنا نيته في تحديث المدينة الجزائرية والارتقاء بها 

وتجاوزات تستوجب عرضها لكن الوضع لا يخلو من حدوث منازعات مصاف المدن المتطور، 
لمنازعة  ائيةالقض للقضاء لحلها، الأمر الذي سنتعرض له في الفصل الثاني ضمن الخصوصية

التعمير.
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 الثانيالفصل 
 الخصوصية القضائية لمنازعات التعمير

يات والتوسيع العمراني التي تشهده من بنا ،ثر التطورات التي تعيشها الجزائرإعلى 
 قبل ومراقبته منمنازعة حول العقار وتصنيف ملكيته الجعل ي، وتجمعات سكنية ومصانع

 لطعنمحل ل خصوصا عندما تكون قرارات هذه الأخيرة ،المنح أو المنعبالجهات الإدارية سواء 
 العادي بشقيه المدني يضاأمام الق أو )المبحث الأول(، سواء أمام القضاء الإداريأمام القضاء 

 .والجزائي )المبحث الثاني(
 المبحث الأول

 منازعات التعمير أمام القاضي الإداري
 ن فيهاعند الطعتعمير وقراراتها اليختص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة ب

، اسيتاندعوتان أساللتان تعتبران ، ) دعوى القضاء الكامل( دعوى التعويض وأدعوى الإلغاء ب
على أساس أن دعوى الإلغاء تقوم على الطعن في مشروعية القرار الإداري كشرط أساسي 

على تعويض الأضرار التي تصيب  بالإضافة إلى ذلك، دعوى تعويض التي تقوم أما، لها
ونظرا للأهمية القانونية والعملية للرقابة القضائية في مجال قانون  ،حقوقهمبالأفراد وتمس 

ة في الدعاوى الإداريمحددة التعمير، فإن المشرع استوجب من خلال نصوص القانون شروط 
جراءات خاصة في مجال التعمير )المطلب الأول(،   .الفصل فيها )المطلب الثاني(وا 

 الأول المطلب
 شروط منازعات التعمير أمام القاضي الإداري:
في مجال قانون التعمير بالنظر إلى خصوصية الدعوى الإدارية عامة، وتميزها 

ن عتخرج كباقي القضايا الإدارية الأخرى  خاصة، فإن المنازعات الناتجة في هذا المجال لا
)الفرع الثاني(، ولكن مع بعض الفروق  لغاء )الفرع الأول(، وعن دعوى التعويضدعوى الإ

 .نا الآتيلالتي سندركها عند تحلي
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 الفرع الأول
 تعمير و شروطها.التعريف دعوى الإلغاء في مجال 

 تعد دعوى الإلغاء دعوى تراعي مبدأ المشروعية و دعوى قضائية.
 ،إداريةجال العمران على أنها دعوى تعرف دعوى الإلغاء في م :أولا: تعريف دعوى الإلغاء

مختصة ال قضائيةالجهات العينية يحركها ويرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام و موضوعية و 
نهائي و ، دولة بهدف المطالبة بإلغاء قرار إداريالأو مجلس  ،سواء أمام المحاكم الإدارية

 1وز على حجية مطلقة.حمتضمن عقود تعمير غير مشروعة بموجب قرار ي
 قبول دعوى الإلغاء في التعمير:لشروط شكلية  :نياثا

 ،يهتتعلق بالقرار المطعون فوأخرى  ،تتمثل هذه الشروط في شروط تتعلق بالطاعن
 شرط الميعاد.بالإضافة إلى 

المتضمن  91/90من القانون  13بالرجوع إلى نص المادة  الشروط المتعلقة بالطاعن: -1
يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له  لا»نه: أعلى  دنية و الإداريةمجراءات الانون الإق

ولقبول الطعن وجب توافر في الطاعن  صفه وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
 2.«شرطان هما الصفة والمصلحة

 ،أن يكون في مركز سليم يخول له إمكانية التوجه إلى القاضي الإداري هيو  صفة الطاعن: -أ
 ،حد الرخص الإدارية أو الشهادات العمرانيةأولدراسة صفة الطاعن ضد القرار المتضمن 

 3لمعنوية.ا الأشخاص الطبيعية والصفة في حالة الأشخاصوجب التمييز بين الصفة في حالة 
 :11/10من المرسوم التنفيذي رقم  62أكدت المادة  الصفة في حالة الأشخاص الطبيعية 

المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسلمها الأشخاص الطبيعيين الذين لهم الحق رفع 
حيث لا تقبل الدعوى إلا من الأشخاص الذين لهم صفة  ،الطعون الفردية في مجال العمران

لمستأجر ا ،المالك أو موكلهوهم: )في طلب الترخيص الذي صدر القرار المطعون فيه بشأنه 

                                                             

سلطات الضبط الإداري في مجال التعمير و البناء، مجلة تشريعات التعمير وفاطيمة، الرقابة القضائية على  انظر: حماد -1
 .131، ص 2917و البناء، جامعة سيدي بلعباس، سنة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  2991فيفري  21المؤرخ في  91/90من القانون  13انظر: المادة  -2
 .2991، سنة 21الجريدة الرسمية، العدد 

 .271الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم و النشر، الجزء الثاني، ص  انظر: محمد -3
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 ،رض أو البنايةلهيئة أو المصلحة العمومية المخصصة لها قطعة الأ ،المرخص له قانونا
 1.(غاءالإلعن بطالالحائز فهؤلاء لهم صفة مباشرة مختصة في مباشرة 

 :تنقسم الأشخاص المعنوية إلى قسمين هما الصفة في حالة الأشخاص المعنوية: 
وهناك أشخاص معنوية خاصة  والبلدية. ،الولاية ،أشخاص معنوية عامة والمتمثلة في دولة"

 2."المتمثلة في الجمعيات التي لها علاقة بالبيئة
ء إلى المشروعة التي يراد تحقيقها باللجو  يقصد بالمصلحة الفائدة العملية مصلحة الطاعن: -ت

القضاء بمعنى انه لا يجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون تحقيق منفعة ما كما يشترط في 
 3المصلحة أن تكون محمية قانونا.

ي لا يكفي للطعن ضد القرارات الفردية الصادرة ف الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه: -0
بل يجب زيادة على ذلك أن  ،في الطاعن الشروط السابقة الذكرمجال العمران أن تتوافر 

ة أن يكون قرار إداريا صادرا من سلطة إداري ملة من الشروط:جتتوفر في القرار المطعون فيه 
 4أن يكون نهائيا محدثا لآثر قانوني معين.، مختصة
 ملة من تعاريف منها:جهذه الشروط استخلصت من إن           

رتب تدارية ويالإسلطة الإفصاح عن إرادة منفردة يصدر من »نه: أتعريف راغب الحلو على 
 .«أثار قانونية

 ،يكون القرار الإداري في مجال عقود التعمير صادر من سلطة إدارية مختصة أن  -أ
تعمير نجده قد حصر منح هذه الشهادات المتعلق بالتهيئة و ال 09/20الرجوع إلى قانون بف

 و الوزير المكلف بالتعمير.أجلس الشعبي البلدي أو الوالي لرئيس الم

                                                             

 .71انظر: عزري الزين، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص  -1
، 2919نة للنشر و التوزيع، الجزائر، س انظر: منصوري نورة، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى -2

 .27ص 
العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات و الإجراءات أمامها، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  المبادئانظر: شيهوب مسعود،  -3

 .211، ص 2991الجامعية، الجزائر، سنة 
 .01المرجع السابق، ص  انظر: عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، -4
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أن يكون القرار الإداري في مجال عقود التعمير نهائيا محدثا لآثر قانوني معين حيث  -ب
يشترط في القرار الإداري المتعلق بالجانب العمراني حتى يكون محل للطعن ونهائيا أي أستنفذ 

 1مراحل التحضيرية لإصداره.الكل 
باعتبار دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية يشترط فيها أن ترفع خلال مدة  الميعاد:شرط  -3

وى فميعاد رفع دع، زمنية محددة بموجب القانون وهذه المدة تسمى بميعاد رفع دعوى الإلغاء
 جل الطعنأنه يحدد إف، انون الإجراءات المدنية و الإداريةق 120حسب ما جاء في المادة 

أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ تبليغ الشخصي من القرار الإداري الفردي 
 .2أو من تاريخ النشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

 الفرع الثاني
 أوجه دعوى الإلغاء في مجال التعمير 

ا لإلغاء إليهتم الاستناد ييقصد بأوجه دعوى الإلغاء في مجال العمران الحالات التي 
 يلي: ، وهي كماالقرار الإداري المتعلق بالعمران لعدم مشروعيته

 وتتمثل في: أولا: أوجه عدم المشروعية الخارجية
مشروعية لدى بسط الهو العنصر الأول الذي يخضع لتقدير  عيب عدم الاختصاص:-5

ارة إلى وتجدر الإش، حد عقود التعميرأالقضاء الإداري رقابته على مشروعية القرار المتضمن 
 وهي: أساسيةثلاث صور  خذأين عيب عدم الاختصاص أ
 :ة جه من طرفيتعلق هذا العيب بإصدار قرار إداري  عيب عدم الاختصاص الموضوعي

أو شهادة في مجال التعمير من اختصاص جهة إدارية أخرى  ،إدارية يتضمن منح رخصة
 3.التهيئة والتعمير راتمختصة بإصدار قراالوقد بين المشرع الجهات ، خاصة

 يقع على جهات الإدارية المختصة لإصدار قرار إداري  :عيب عدم الاختصاص الزماني
 11/10ومثال ذلك ما نص عليه المرسوم التنفيذي  ،المتضمن عقود التعمير خلال مدة محددة

 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وتتمثل في:

                                                             

انظر: عطوي وداد، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، جامعة  -1
 .117، 111، ص ص 2912باجي مختار، عنابة، سنة 

 .16انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -2
 .31 ، المرجع السابق، صانظر: بوضياف عمار -3



 الفصل الثاني                                                الخصوصية القضائية لمنازعات التعمير
 

 
36 

 

 البناء.يوم بالنسبة لرخصة  29 -
 شهرين لتسليم رخصة التجزئة. -
 1شهر لتسليم رخصة الهدم. -
لا يكفي أن تصدر الجهة المختصة قراراتها الفردية المعلقة  عيب الشكل والإجراءات: -2

جر  هاوجب القانون أيضا أن تصدر ابل  ،بالعمران في حدود اختصاصها اءات في شكل معين وا 
عدم » :وإذن ه شكلالعيب فحيث يجمع الفقه بين شكل والإجراءات في القرار الإداري ، محددة

 ،الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح أو ،احترام القواعد الإجرائية
 وتزداد أهمية قواعد الشكل، «كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياأسواء 
لما يترتب عن القرارات الإدارية المتعلقة بها من  ،كبرأجراءات في مجال العمران بصفة والإ

ن أهمية  الشكل أوبالتالي يمكن القول ب ،2مخاطر تمس بصفة مباشرة الأرواح والممتلكات
والإجراءات التي يحددها  المشرع تعتبر في حد ذاتها ضمانة قانونية لحماية حقوق الأفراد من 

ة بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة العمراني ،ارة في منح هذه الرخص والشهاداتتعسف الإد
كما ، 3قرارات مدروسة بما يحافظ على مبدأ المشروعية اذخاتوذلك من خلال إلزام الإدارة على 

، يب(بتسال، يكون عيب الشكل في المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار لدى صدوره )الكتابة
صدار مثل إ، إلا أن القانون أحيانا يلزم ذلك، القرار الإداري لا يتخذ شكلا معينافالأصل أن 

 .4للسلطة افعدم احترام هذه الشكلية يعتبر تجاوز ، قرار الترخيص كتابة
 أوجه عدم المشروعية الداخلية : ثانيا:

 ربمنح عقود التعمي، هو عند إصدار جهة إدارية مختصة قراراها عيب مخالفة القانون: -5
لا يجوز استعمال » 09/20قانون  19ا بعيب مخالفة القانون ومثال ذلك المادة بويكون مشو 
عقوبة صاحبه لل ضو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريأ ،الأراضي

 5.«المنصوص عليها في القانون
                                                             

 .131وفاطيمة، المرجع السابق، ص  انظر: حماد -1
 .00انظر: عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص  -2
 .130انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -3
ي، تخصص قانون، جامعة مولود محمر انظر: بزغيش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، في العلوم:  -4

 .39، ص 2917تيزي وزو، كلية الحقوق و العلوم السياسية، سنة 
 .191انظر: عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، المرجع السابق، ص  -5
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دارة لإيقصد بالسبب الوقائع والظروف المادية والقانونية التي دفعت ا عيب السبب: -0
لإصدار قرارها التي تكمن في انعدام الوجود المادي للوقائع والخطأ في الوصف والتكييف 

ى يعد البناء كباقي المجالات الأخر و وعليه فالسبب يعد في مجال عقود التعمير  ،القانوني لها
ذا وه، الرخص والشهادات في مجال العمران أحدركن من أركان القرار الإداري الذي يتضمن 

 1متعلق بالتهيئة والتعمير. 09/20قانون  12ما أكدته المادة 
يقصد به استخدام سلطة معينة بواسطة جهة  عيب الانحراف في استعمال السلطة: -3

مما يؤدي إلى هذا ، إدارية من اجل تحقيق هدف أخر غير ذلك الذي منحها القانون لأجله
مثلة الانحراف في استعمال السلطة ومن أ ،2الانحراف سلطة إلى إلغاء ترخيص أعمال البناء

 عندما اعتبر مجلس دولة الفرنسي أن تأخير إعلان الرخصة، ما نجده في القضاء الفرنسي
بهدف منع تنفيذها، لتوقعها صدور تشريع في وقت لاحق يمنع تنفيذها و يعد  ،بمعرفة الإدارة

 .3إساءة و انحراف في استعمال السلطة
لدعوى الإلغاء في مجال العمران العديد من  في مجال العمران:ثالثا: آثار دعوى الإلغاء 

 :أهمهاالآثار 
تأكد القاضي الإداري عند الفصل في  اإذ رفض إلغاء القرار المتضمن عقود التعمير:  -5

ة الخارجية ينه سليم وخالي من العيوب المشروعبألقرار المعروض أمامه الغاء إدعوى 
منح ومنه تأييد قرار الإدارة سواء ب ،التأسيس القانوني قضي برفض الدعوى لعدم، والداخلية
 خيص والشهادات التعمير أو رفض تأجيلها.ار تتلك ال

رأي القاضي الإداري قرار المعروض  اإذ إلغاء القرار الإداري المتضمن عقود التعمير:  -0
أو الخارجية فحكم بإلغائه مهما كان  ،حد عيوب المشروعة سواء الداخليةأأمامه تتوفر فيه 

 4مضمونه إما بالمنح أو تأجيل أو الرفض.
إن القول بقابلية نفاد القرارات الإدارية بمجرد صدورها يترتب عليها  تنفيذ القرار: وقف -3

أضرار يصعب تداركها خاصة  وان دعوى الإلغاء تتطلب وقتا طويلا لصدورها لذلك منح 

                                                             

 .130السابق، ص  جعانظر: عليلي زهية، المر  -1
 .71ص انظر: كمال محمد الأمين، المرجع السابق،  -2
 .31انظر: بزغيش بوبكر، المرجع السابق، ص  -3
 .161، 169فاطيمة، المرجع السابق، ص ص  انظر: حمادو -4
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أن يرفع دعوى ثانية إلى جانب الإلغاء القرار الإداري وهي طلب المشرع الجزائري للمدعي 
هذا ما و ، وقف تنفيذ هذا القرار كإجراء تحفظي إلى غاية الفصل في موضوع دعوى الإلغاء

من رئيس المجلس الشعبي  اءات المدنية والإدارية لمواد الاختصاص كلاجر جاء في قانون الإ
 012و 011أما الوزير المكلف بالتعمير  137إلى  133ن البلدي والوالي المتمثلة في المواد م

 1من نفس القانون.
 الفرع الثالث

 دعوى التعويض في مجال البناء والتعمير
يختص أيضا بدعوى  الإلغاءبالإضافة إلى اختصاص القضاء الإداري بدعوى 

 .لتعويضاوالحصول على الضرر فهذه الدعوى هي الوسيلة الوحيدة والكفيلة لجبر ، التعويض
تعرف دعوى التعويض بأنها الدعوى القضائية الذاتية التي  تعريف دعوى التعويض: أولا:

شكليات طبقا لل ،أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة ،يحركها أصحاب الصفة والمصلحة
والإجراءات المنصوص عليها قانونا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت حقوقهم 

 2المشروع حسب الحالة. اط إداري المشروع وغيربفعل نش
 أهمها: جملة من الخصائصلدعوى التعويض  خصائص دعوى التعويض: ثانيا:

جراءات التقاضي مثلها مثل الدعاوي الأخرى،  :دعوى قضائية -أ فهي تخضع لشكليات وا 
تلف كما تخ، فهي تختلف عن القرار الإداري السابق الصادر من السلطة الإدارية المختصة

 .مطالبا الجهة الإدارية المختصة بمراجعة قرارها المتظلمالإداري فهو إجراء يقوم به التظلم عن 
أو مركز قانوني شخصي وذاتي يستهدف  ،لأنها تتحرك على أساس حق دعوى شخصية: -ب

 مصلحة شخصية.
تنعقد دعوى تعويض و تقبل على أساس الحقوق  دعوى من دعاوي قضاء الحقوق:-ج

 دفاع عنها قضائيا.الالشخصية المكتسبة لأنها تهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة و 
ن سلطات دعوى التعويض تعتبر من دعاوي القضاء الكامل لأ دعوى القضاء الكامل:-د

فهي تشمل عملية البحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي  ،القاضي فيها واسعة وكاملة
                                                             

انظر: عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار هومه،  -1
 .116الجزائر، ص 

 .16السابق، ص  : عليلي زهية المرجعانظر -2
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إصابة الحق الشخصي لرافع دعوى التعويض بفعل النشاط ومدى ، لرافع دعوى التعويض
 الإداري فمن خلال ذلك يمكن للقاضي تقدير الضرر الذي يحكم به التعويض.

وذلك إذا كانت مسببة لإضرار عكس دعوى الإلغاء التي  دعوى تراقب أعمال الإدارة: -ر
 1يقتصر دورها على مراقبة مدى المشروعية فقط.

 التعويضأساس دعوى  :ثالثا
الضرر الذي سببه القرار الإداري في مجال التهيئة والتعمير أساس دعوى يعتبر 

 .المبنية على الخطأ التعويض

تقتضي القاعدة العامة على رافع دعوى التعويض  الخطأ كأساس لقيام دعوى التعويض: -5
 عند ىحت عليهوبالتالي عبء الإثبات يقع ، الإدارة التي تم الادعاء عليها أإثبات خط

 أما خطإ أساسيين هما " شكلين الذي يتخذ، المطالبة بجبر الضرر الناتج عن ذلك الخطأ
 2." مرفقي أشخصي أو خط

ن أساس إ الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقيام دعوى التعويض: -0
ثناء لكن هذه القاعدة يرد عليها است ،دعوى التعويض في عقود التعمير يقوم على أساس الخطأ

هذا  ،وهو إمكانية قيام دعوى التعويض بناءا على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإخلال يتخذ صورتان وهما صورة تماطل الإدارة في اتخاذ 

راءات اللازمة لفرض احترام قواعد أو صورة امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ الإج، الإجراءات
 3العمران.

يشترط في دعوى التعويض مثلها مثل باقي الدعاوى القضائية : شروط دعوى التعويض رابعا:
 نظر فيها أمام القضاء الإداري.اللابد لتوافر جملة من الشروط حتى تقبل  ،الإدارية الأخرى

                                                             

القضاء الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون، جامعة  اختصاصانظر: بوجادي عمر،  -1
 .111، ص 2991مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، سنة 

 .119انظر: عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  -2
انظر: عزري الزين، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم  -3

 .  13، ص 2992الإنسانية، جامعة بسكرة، جوان 
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 يف المحاكم الإدارية بالنظرتختص  اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض: -5
من قانون الإجراءات المدنية  191إذا كان أي شخص إداري حسب المادة  ،وى التعويضادع
 1.طرفا فيهاالإدارية  و
يشترط في الضرر الذي تبنى عليه دعوى التعويض أن يكون  ارتباط الدعوى بالضرر:  -0

 ،نشاطات الأشخاص الإدارية التي تصنف ضمن الأعمال المادية والقانونية أحدصادرا من 
، 2ب أضرار جاز رفع دعوى التعويض بشأنهاينها تسبأوعليه متى كانت هذه الأعمال من ش

 ،من اجل تقرير مسؤولية الإدارة و الحكم عليها بالتعويض هلا يكفي توافر شرط الخطأ وحدف
ا تعمير يشترط في الضرر أن يكون حقيقيا وثابتالفالقضاء الإداري في إطار المسؤولية في 

 3ومؤكدا ومباشرا في إطار تعويض على أساس الخطأ.
 الشخصي المصاب بضرر  و يشترط في الحق عدم تقادم الحق في دعوى التعويض:  -3

تقادم لابمرور مدة  ىانقضأن لا يكون قد ، الذي يحميه القانون عن طريق الدعوى القضائية
حيث أن زوال وعدم ا، وقائم وحالا ويشترط في هذا الحق أن يكون  موجودا، المقررة  قانونا

دعوى  نلأ  ،وجود الحق في فترة رفع الدعوى الإدارية يؤدي إلى زوال و انعدام الميعاد أيضا
 التعويض تتقادم هي الأخرى بتقادم الحقوق.

حالة رفع دعوى التعويض الفرعية المقرونة بدعوى الإلغاء  نه فيأوتجدر الإشارة إلى 
من قانون الإجراءات  120أشهر الذي حددته المادة  6ب لابد من احترام الميعاد المقرر 

في حالة  نهأفهذه المدة هي بالأساس متعلقة بآجال رفع دعوى الإلغاء غير ، المدنية و الإدارية
دعوى الإلغاء لابد من احترام الميعاد المقرر لدعوى رفع دعوى فرعية خاصة بالتعويض مع 

 4الإلغاء.
من  71إن المادة  حالة صدور قرار بالقبول ثم لجوء الإدارة إلى وقف تنفيذ الأشغال: -4

نه في حالة ما إذا تم إنجاز أشغال البناء وكان أقبل إلغائها كانت تنص على  09/20القانون 

                                                             

 السابق. المصدر، 91/90من قانون  191انظر: المادة  -1
 .11انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -2
في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، المرجع السابق، للتعويض زين، الضرر القابل : عزري الانظر -3

 .13ص 
 .110انظر: بوجادي عمر، المرجع السابق، ص  -4
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ة والتشريعية المعمول بها في هذا المجال كان بإمكان من شانها أن تنتهك الأحكام القانوني
مر يوقف الأشغال طبقا جل الأأالسلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القضاء المختص من 

 .الاستعجاليلإجراءات القضاء 
ويمكن الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري آنذاك قد سلب الإدارة صلاحية التنفيذ 

ق البناء إلى القضاء عن طري قفة العامة بل اخضع جميع عمليات و المباشر امتيازات السلط
التشريعي  مو سر غير انه تم تعديل هذه الإجراءات بموجب الم، ترفعها الإدارة استعجاليةدعوى 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري والذي تضمن  06/97
الة انتهاك نه فيما عدا حإوعليه ف ،قبل قاضي الاستعجالفقط تثبيت الأمر بوقف الأشغال من 

الأشغال  مر بوقفأالأحكام القانونية في مجال التهيئة والتعمير لا يمكن للجهات الإدارية أن ت
 و تأجيل تنفيذ الرخصة المسلمة بصفة قانونية.أ

لشكلية ا بعد توافر الشروط :التهيئة والتعميرثار ثبوت دعوى التعويض في عقود آخامسا: 
لإداري اففي هذه الحالة يصدر القاضي ، والموضوعية لقيام دعوى تعويض في هذا المجال

 وهي: ثلاثة احتمالات
سواء كان ذلك الضرر  ،يقرر مسؤولية الإدارة الكاملة عن الضرر اللاحق بالمضرور  -1

 الناتج عن خطئها أو ناتج عن نشاط الإداري.
القاضي الإداري في هذا المجال إعفاء الإدارة من كما قد يتضمن القرار الصادر عن   -2

 المسؤولية وذلك في حالة ثبوت سوء نية طالب عقود التعمير.
 أو شهادة من الشهادات ،ن تصدر الإدارة رخصة ماأر تخفيف المسؤولية عن الإدارة كديق  -3

من  دالتعمير بناء على وثائق مزورة قدمها لها طالب هذه الشهادة أو الرخصة دون التأك
وبالتالي يوزع أو يقسم القاضي المسؤولية بين طالب الرخصة والجهة المانحة  ،صحتها

 .1لتلك الرخص والشهادات
 
 
 

                                                             

 .111انظر: عطوي وداد، المرجع السابق، ص  -1
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 المطلب الثاني
 الفصل في منازعات التعمير أمام القاضي الإداري

 قواعد ردعية تهدف إلى تحقيق التوازن زالعمران يبر  الدقيق لأحكام قانون الوضوحإن 
إذ نجد القاضي الإداري له سلطة ، بين المصالح الخاصة للأفراد والمصلحة العامة العمرانية

وذلك من خلال إجبار هذه الأخيرة على  ،رقابية على أعمال الإدارة في مجال الضبط الإداري
الفرع ) المتعلقة برخصة البناء المنازعات، سواء في احترام النصوص التشريعية والتنظيمية

 طابقة، المنازعات المتعلقة بشهادة الم)الفرع الثاني( ، المنازعات المتعلقة برخصة تجزئةالأول(
 . )الفرع الثالث(

 الأولالفرع 
 رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها

ما ك، ن يكون محل دعوى الإلغاءقابل لأ ،إن رخصة البناء تمنح بموجب قرار إداري
 وقد يكون منح رخصة بالموافقة إذا توافرت الشروط، يمكن للمتضرر منه رفع دعوى التعويض

وقد يكون برفض الطلب بسبب عدم توافر الشروط القانونية وقد يكون  ،المطلوبة في الطلب
نحها ثم أو بصدور قرار بم، بتأجيل الطلب أو بصدور قرار بمنحها ثم تعمد الإدارة على سحبه

 يف الأشغال.يتم توق
ن يكون قرار الرفض الذي تصدره أيمكن  حالة رفض الإدارة تسليم رخصة البناء: -5

السلطة الإدارية المختصة هو رفض منح رخصة البناء وقرار الرفض هذا ينحصر في حالتين 
 هما:

 01/171 من المرسوم التنفيذي 66تنص المادة  :بنص القانون الصريححالة الرفض  -أ
على أنه لا يمكن أن يرخص بأعمال البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام 

ى لابد عل السابقة،مخطط شغل الأراضي أو مطابقا لوثيقة تحل محله، وحسب نص المادة 
الإدارة أن تصدر قرارها برفض الرخصة كلما كان مشروع البناء مخالفا لأحكام مخطط شغل 

المخالفة يعتبر قرارا إداريا غير مشروع ذلك الذي يصدر بالموافقة على البناء  الأراضي وبمفهوم
 1.الإلغاءالذي يخالف مخطط شغل الأراضي و بالتالي يكون محلا للطعن فيه بدعوى 

                                                             

 .21المرجع السابق، ص انظر: عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري،  -1
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ي منح السلطة التقديرية للإدارة فإن  على السلطة التقديرية للإدارة: حالات الرفض بناء   -ب
عندما  إنما 01/171من المرسوم التنفيذي  66الفقرة الثانية من المادة اتخاذ قرار الرفض في 

أو إذا  ،أو وثيقة تحل محله ،يكون مشروع البناء واقعا في بلدية ليس بها مخطط شغل أراضي
نصوص أو التوجيهات الم ،كان مشروع البناء غير مطابق للتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير

 1لتهيئة والتعمير.لالقواعد العامة  عليها طبقا لأحكام محددة في
تقضي برفض منح رخصة  01/171حيث نجد عدة مواد نص عليها المرسوم التنفيذي 

جمال لى عاحترام القواعد المتعلقة بمظهر البنايات له أثر بالبناء فيما يخص مظهر البنايات، 
وبالتالي المحافظة على  جمال وتناسق المدينة وبالتالي تحقيق ما يسمى بالمنفعة  ،العمارة

إلى  27أقر مجموعة من المواد يمكن حصرها من المادة قد نجد المرسوم أعلاه  لذلكالعامة، 
مس بحكم بناؤها لا تي تقضي بضرورة التأكد من أن البنايات والمنشآت المزمع توال، 31المادة 

وكذا  ،الحضريةلاسيما إذا تعلق الأمر بالمناظر  ،جمها أو مظهرها الخارجيموقعها أو ح
مرسوم  6إلى  2المادة  فإن ،فيما يتعلق بمقتضيات الأمن والصحةأما  ،ثريةالمعالم الأ

إذا كان من الثابت قانونا أن الإدارة لا يمكنها رفض تسليم ، ف2قد حددتهم بدقة 01/171
والمراسيم التنفيذية  ،09/20المستخلصة من أحكام القانون  لأسباب لالرخصة البناء إلا 

قانون  12وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمية حسب نص المادة  ،المطبقة له
و تجدر  ،القرار قانونا وأن يبلغ للمعني بتسبيبوفي حالة الرفض ألزم المشرع الإدارة  09/20

رد على الطلب خلال الأجل المحدد لها قانونا ثم صدور الإشارة إلى أن سكوت الإدارة عن ال
لغاء هذا الجزائري تجاوز للسلطة ويستوجب إ ءقرار بالرفض بعد انتهاء هذه المدة اعتبره القضا

 .3القرار
الأصل أن رخصة البناء حالة صدور قرار بالقبول ثم اعتماد الإدارة إلى سحبه:    - 0

 01/171من المرسوم التنفيذي  60لنفادها طبقا لنص المادة بانتهاء المدة المحددة تنتهي 
 إذا لم يشكل البناء في الآجال المحددة في لاغيةتعد رخصة البناء » التي تنص على ما يلي:

                                                             

 .10انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -1
انظر: مجاجي منصور، أدوات التهيئة كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث و الدراسات  -2

 .11، ص 2997نوفمبر  91العلمية، معهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي يحي فارس، المدية، 
 .19انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -3
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جال الصلاحية المحددة لابد من تقديم طلب التجديد إلا أوبعد  «القرار المتضمن رخصة البناء
ماضي القانونية بالنسبة للمستقبل وال أثارهارخصة البناء و إزالة  لإنهاء الإدارةنه قد تتدخل أ

كما لا يجوز  ،إعادة التحقيق أو ،سحب القرارات لمجرد عدم الملائمة لإدارةلولا يجوز ، معا
 .ة لأصحابهاسبسحب القرارات الإدارية متى كانت قد ولدت حقوق شخصية مكت

يمكن أن يكون طلب رخصة : لبناءحالة صدور قرار تأجيل البث في طلب رخصة ا - 3
فصل فيه، بحيث يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية الالبناء محل قرار تأجيل يتم 

التأجيل  وأن يصدر قرار ،المعنية بالبناء داخله ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية
 ة، و بالتالي إذا رأى طالبالأجل المحدد للتحضير بحيث لا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحد

 ،الرخصة البناء أن القرار الإداري المتضمن تأجيل البث في طلبه قد تجاوز هذه المدة أي سنة
 .1يمكنه رفع دعوى إلغاء القرار يب القرار لم يقنعهسبأو أن الت

 الفرع الثاني
 المنازعات المتعلقة برخصة التجزئة 

ر إداري راالتجزئة فإن الرفض يتم بموجب قفي حالة صدور قرار رفض منح رخصة 
ن يمك ،االإدارة وعدم الرد على الطلب خلال الأجل المحدد قانون تحالة سكو في  ، أماصريح

 حكملا لا يلغي ،فرخصة التجزئة مثلها مثل رخصة البناء ،لطالب رفع دعوى إلغاء القرارل
 بإمكان المعني إعادة طلبه منبل يكون فقط ، محل رخصة التجزئة، القرار الإداري القضائي
امة نطبق عليها القواعد الع ا محضا،إداري اقرار  التقسيمأن شهادة  على اعتبار أيضاو  2جديد.

البث في  اتجاهسكوت الإدارة  ، لأن3على رخصة التجزئة التي تطبق ،المتعلقة بالقرار الإداري
 .4الشهادات لا قبولا ضمنيا لها رفض منح الرخصة أوبطلب يفسر على أنه قرار ضمني ال

 
 

                                                             

 .21انظر: عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
 .11انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -2
 .120انظر: حجوج كلثوم، المرجع السابق، ص  -3
اء العقاري في ضوء أحدث القرارات عن مجلس الدولة و المحكمة العليا، دار هومه، انظر: حمدي باشا عمر، القض -4

 .136، ص 2993الجزائر، سنة 
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 الفرع الثالث
 منازعات شهادة المطابقة

ادة هذه الشهلغاء قرار منح إأو الغير أن يرفع دعوى  ،شهادة المطابقة لطالبيمكن 
 لي يمكن التفرقة بين الحالتين:ا، وبالتإذا كانت غير قانونية

من المرسوم  19حسب نص المادة  :أولا: في حالة غياب أي قرار يفصل في المطابقة
فإنه في حالة غياب أي قرار يفصل في المطابقة خلال الأشهر الثلاثة الموالية  01/171

يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بطعن سلمي برسالة  ،من البناء نتهاءلابالإيداع التصريح 
إما إلى وزير المكلف بالتعمير عندما يكون الوالي هو  ،بالاستلامموصى عليها مع وصل 

أو إلى الوالي عندما يكون رئيس المجلس الشعبي  ،سليم شهادة المطابقةتصة بتالسلطة المخ
أن لطعن سلطة التي يرفع إليها االتعين على يو  ،البلدي هو المختص بتسليم شهادة المطابقة

 للطاعن. شهادة المطابقة ممنوحةت عدإلا و  ،خلال الشهر الموالي هاتبلغ قرار 
 يمكن للمعني أن يرفع :ثانيا: في حالة رفض منح شهادة المطابقة لأسباب غير قانونية

لغاء إكما يمكن رفع دعوى  ،السلطة استعماللغاء قرار السلطة الإدارية للمتعسف في إدعوى 
م دولة الفرنسي وهال سرار رفض منح شهادة مطابقة من أشخاص آخرين حسب ما قرره مجلق

لحة ة إذا كانت له مصيابنؤول له ملكية الستن لم يكن المالك، والشخص الذي إمشيد البناء 
 1.في ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .13انظر: عليلي زهية، المرجع السابق، ص  -1
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 المبحث الثاني
 منازعات التعمير أمام القاضي العادي

وضع أحكام لتجريم الأفعال والأعمال التي تمس بالقواعد للقد سعى المشرع الجزائري 
 اضيالق جعل من تدخل مماجرائم العمران،  بروزالمنظمة لرخص وشهادات التعمير وذلك إثر 

 اسبالمن تقرير التعويضضرار و أمام القاضي المدني الذي يتدخل لجبر الأ سواء ،العادي
التهيئة  قواعدلبيق عقوبات على المنتهكين لقضاء الجزائي من خلال تطا أو ،)المطلب الأول(

 )المطلب الثاني(. والتعمير
 

 المطلب الأول
 المنازعات أمام القاضي المدني

تصة جهة مخ باعتبارهمتضرر الحق في رفع دعوى تعويض أمام القاضي المدني، لل       
        اورة ملاك المجالأالفردية، كالتعدي على  روذلك عن الأضرار التي تسببها قرارات التعمي

البناء أو الهدم أو تجزئة دون رخصة، لكن بشرط أن تسبب هذه الأعمال ضرر شخصي  أو
ازعات في الضرر دون المن تلكتعويض عن الرفع دعوى للغير ومباشر للغير، وبالتالي يجوز 

 أو ول()الفرع الأ هذه الدعوى تأخذ صورتين هما " دعوى في الموضوع، قرارات التعمير صحة
 .)الفرع الثاني(استعجالية دعوى 

 الفرع الأول
 أمام قاضي الموضوع

يكون قاضي الموضوع مختصا بالنظر في الدعاوى التي يرفعها الغير من أجل الحصول على 
ا أحكام الرخص المتعلقة بالتعمير، فنجد بعض احترامب عدم بتعويض عن الضرر الحاصل بس

لعمومية، المنفعة ا تفاقاتر واالقواعد العامة للتعمير  انتهاكمن هذه الدعاوى ترفع على أساس 
قواعد القانون الخاص مع الإشارة إلى أن قاضي الموضوع لا يمكنه أن يناقش  انتهاكأو بسبب 

 1مسألة شرعية قرارات التعمير.

                                                             

القانون  يستير في القانون، الفرعجانظر: مصطفاوي عايدة، منازعات الترقية العقارية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الما -1
 . 217، ص 2999/2991العقاري و الزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، سنة 
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كل عمل أيا كان يرتكبه  " من القانون المدني التي تنص 126ادة وعليه طبقا للم
لغير أن يدفع فإنه يمكن ل "،المرء ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 ة ضد الجار يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي يحصل عن القرار البناء أويدعوى مدن
 1التجزئة وغيرها من قرارات التعمير.

لغير في الحق ل القانون يعطي :نتهاك قواعد القانون الخاصالا: الدعاوى التي ترفع بسبب أو 
تي والدعوى ال ،حق من حقوق الشخص انتهاكرفع عدة دعاوى كالدعوى التي ترفع بسبب 

 ستعمالاغير مألوفة، والدعوى المرفوعة على أساس التعسف في الترفع في حالة مضار الجوار 
 الحق.

المبدأ العام هو أن الترخيصات : حق من حقوق الشخص انتهاكالدعوى التي ترفع بسبب  -5
ق الغير بحقو  المساسالتي تمنح في إطار قرارات التعمير تمنح للمعنيين تحت طائلة عدم 

عويض عن يمكنهم رفع دعوى توالحفاظ عليها، فإذا ما سبب تنفيذ قرارات التعمير أضرار فإنه 
أو  ،شيدت بناية خرقا لحقوق الغير وسبب لهذا البناء ضررهم فإذا ما الضرر الذي لحق ب

ها هدم البناء في واتهديد على حقوق الملاك المجاورين فإنه يمكنهم رفع دعوى التعويض يطلب
 2المتنازع عليه أو التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.

ى الك المجاور أن يرفع دعو يمكن للم: الدعوى التي ترفع في حالة مضار الجوار الغير مألوفة-0
ر قواعد التعمير يطلب فيها التعويض عن مضا انتهاكعلى صاحب الرخصة حتى بدون إثبات 

ليس للجار أن يرجع »على أنه  ق.ممن  2فقرة  101نصت المادة   ، فقد3الجوار غير مألوفة
ار إذا المضزالة هذه إعلى جاره في مضار الجوار غير المألوفة، غير أنه يجوز له أن يطلب 

وعلى القاضي أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقار وموقع كل  ،تجاوزت الحد المألوف
يتبين من نص المادة أن المالك ملزم  ،«منها بالنسبة للآخرين والغرض الذي خصصت له

عقاره فيما يضر بملك الجار ضررا غير مألوف غير عادي، فليس كل  استعمالعن  بالامتناع

                                                             

 .13 ، صالسابقانظر: مصطفاوي عايدة، المرجع  -1
 انظر: موالكية طارق، منازعة التهيئة تعمير على ضوء أحدث تعديلات، مذكرة لنيل إجازة مدرسة العليا للقضاء، دفعة -2

 .64، ص 7001/7002، سنة 71
 .46، 46انظر: مصطفاوي عايدة، المرجع السابق، ص ص،  -3
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 ضيهتقتالمالك، بل يجب التسامح و تحمل الضرر الذي  ةلجار يوجب مسؤوليعمل ضار با
 .وارجطبيعة ال

المألوفة  والأضرار الغير ،إن التفرقة بين الأضرار المألوفة المتسامح فيها: الضرر المألوف -أ
 101ادة حددتها الم اعتبارات)غير العادية( مسألة نسبية يفصل فيها القاضي في ضوء عدة 

طبيعة  العرف،"التي تحدد الضرر المألوف هي:  الاعتباراتوهذه  ،فقرة المشار إليها سابقا
و ما فالعرف ه، "العقارات، موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار الآخر الذي خصص له العقار

ا يحصل معليه الجيران وما جرت عليه العادة بينهم أن يتحمل بعضهم البعض، مثلا  استقر
ارات أما عن طبيعة العق ،من ضجة في الأعياد والمناسبات والأفراح فهي تشكل أضرار مألوفة

 فالمقهى أو الفندق أو المعمل يتحمل ،فمن خلالها تحدد طبيعة الضرر تبعا لطبيعة العقار
 .1منهم الضجة والضوضاء أكثر مما يتحمل من السكن

ب عليه جاره وتترتبالمالك لعدم إلحاقه فيه الضرر الذي يلتزم  هو: الضرر غير مألوف -ب
 ستخدامامنزل المجاور من المالك ع نوم ،مالك العقار الذي بناه حديثا ، مسؤوليته من أمثلتها

وقد يترتب الجوار أضرار لا يستطيع الجار تحملها لاسيما  ،2مدخنته بسبب هذا البناء الجديد
ي على مستوى القضاء ف ماتالعمران، مما يترتب عنه خصو  في ظل تطور السريع في مجال

ويشترط المشرع الجزائري في هذا الصدد،  ،غير مألوفةالإطار ما يعرف بنظرية مضار الجوار 
 101إليه المادة  تغير مألوفة وهذا ما أشار الأن يكون الضرر الذي يمس الغير من الأضرار 

 3قانون إجراءات مدنية و جزائية.
ية حق الملك استعماليتحقق التعسف في  :حق الملكية استعمالدعوى التعسف في   -3

 :العقارية الخاصة في الحالات التالية
ه إذا كان عقار  استعماليعتبر المالك متعسفا في  :بالغير رراضالإ الاستعمالقصد من ال -أ

د لمجرد الأسو ه باللون يكالمالك الذي يقيم سياجا ويطل ،هدفه مجرد إلحاق الضرر بالغير
 ارتفاع الذي يقيم منزلا به مدخنة على أو ،تعتيم بناء جاره دون أن تعود عليه بفائدة شخصية

                                                             

انظر: خوادجية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق فرع القانون  -1
 192ص  ،2997/2991الخاص، قسم القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة 

 .193انظر: المرجع نفسه، ص  -2
 .211انظر: بزغيش بوبكر، المرجع السابق، ص  -3
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القضائية التي تظهر أن المالك  الاجتهاداتمن و  ،1منه في حجب النور عن جاره ةعال رغب
ي قام ذمالك الأرض ال ،حق الملكية عليه بفائدة استعمالقصد الأضرار بالغير دون أن يعود 

بأعمال الحفر في أرضه من أجل تشييد جدار بناء على رخصة البناء وتسببت أعمال الحفر 
 ه بتقرير الخبير بأن أعمال الحفر التي يقوم بها فيلمبضرر على ينبوع مياه الجار رغم ع

ضرار واصل حفرياته، و هو ما يثبت أنه قصد الإ إذافي ينبوع مياه جاره  اأرضه تسبب أضرار 
حق هو هذا ال استعمالالغرض من لأن ، 2حق الملكية باستعمالويمثل عمله تعسفا  بالجار

 .الناشئضرر الإلى  سبةالحصول على فائدة قليلة بالن
ن المنافع اسب بيتنال انعدامورد المشرع تطبيقات متعددة لحالات يتحقق فيها ألقد و  

وبين الضرر الذي يلحق الغير ومن بينها ما جاء في  ،حقه استعمالالتي يجنيها المالك من 
 فالمشرع وازن بين مصلحة مالك الحائط ومصلحة الجار الذي يستتر ،م .من ق 791المادة 

أو عدم جديته بعدم وجود عذر قوي يجعل المالك  ،مصلحة المالك انعدامأن  اعتبربالحائط، و 
المشرع الغير من رفع دعوى أمام  كنفقد م ،الحق استعمالالذي يهدم الحائط متعسفا في 

 انود الرخصة، ففرض قيودالبناء أحكام وببالقضاء المدني إذا خالف الشخص المرخص له 
بين  ثيران مشاكل عديدةيملكيات العقارية المبنية المتجاورة لأن التلاصق والتجاور ال ىعل

علق كنية منها ما يتلسعلى العقارات ا اوضعت قيود الناشئة الجيران، ولعلاج هذه النزاعات
ل إلى يحص ومنها ما ،بمراعاة المسافات القانونية حماية للحياة الشخصية للملاك المجاورين

تهديم حائطه دون أن يكون له عذر قوي مراعاة لمصلحة  إلىصاحب الحائط الفاصل  إلزامحد 
ا يكون العقارات المبنية عادة مضمن فالحائط الفاصل يدرج  ،الجار الذي يستتر ملكه بالحائط

ليس للجار أن يجبر جاره  «جزائريال القانون المدني 791وقد نصت المادة ، 3متصلا بمنزل
 رض التي يقوم عليها الحائطالأو من أملكه و لا على التنازل عن جزء من حائط  لعلى تحوي

غير أنه ليس لمالك الحائط أن  جزائريال القانون المدني 107المادة  إلا في حالة المذكورة

                                                             

 .129انظر: خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص  -1
، مجلة المحكمة 12/96/2911، المؤرخ في 361910انظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، القسم الثالث، رقم  -2

 . 313، الجزائر، ص 2العليا، العدد 
 .129،121انظر: خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص ص،  -3
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يتبين من ، 1«ر الجار الذي يستتر ملكه بالحائطيهدمه مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يض
 ،أن الجار ليس له أن يجبر جاره على تحويط ملكهجزائري ال القانون المدني 791نص المادة 

ه حتى مالكه على نفقتكذلك لا يجوز للجار أن يشترك في ملكية الحائط الفاصل الذي أقامه 
الوحيدة التي يجوز فيها للجار أن يجبر المالك على  ةوالحال ،ولو دفع نصف نفقات الحائط

ومادام الحائط مملوك ملكية خاصة لأحد ، هي حالة الحائط المملوك على الشيوع الاشتراك
مع و  ،كيفما يشاء استعمالهفمن المفروض أن لصاحبه الحق في هدمه و  ،ارين دون الآخرجال

بعدم جواز جزائري ال القانون المدني 2الفقرة   792 المادة نصذلك فإن المشرع قيد مالكه في 
ييد وبالتالي فإن شروط تق، هدمه إذا لم يكن له عذر قوي وكان الجار يستتر ملكه بالحائط

يكون له عذر قوي لهدمه، و أن يكون الجار لا سلطة المالك لمصلحة الجار تتمثل في أن 
 2وأن يعود الهدم بضرر على جاره. ،ترا بهذا الحائطمست

 اقاتلصاحب الارتفيمكن : المنفعة العامة اتقارتفا فيقواعد التعمير  انتهاكثانيا: دعاوى 
من ضرفع دعوى على صاحب رخصة البناء أو تجزئة يطلب فيها الهدم، أو التعويض يأن 

 هي:و  الشروط التالية
 .الإداري المتضمن منح الرخصةيجب صدور حكم إلغاء القرار   -5
قواعد المتعلق ب 09/20ات المنفعة العامة كما حدد ق قرتفاا قواعد التعمير و انتهاك -0

تهيئة للعامة القواعد الخاص ب 01/171كما حددها المرسوم  ،1المادة إلى  3المادة تعمير من 
طابق رخصة ت لا تشييد بنايات، تشييد بناية بدون رخصة" في رخصة البناء: كماتعمير الو 

مة من مسلالهو مرخص في رخص البناء  البناء أي بناء لا يوافق في مقاسه وشكله مع ما
 ".الاستعمالعدم القيام بإجراءات التصريح و  ،مكلفة بذلكالطرف المصالح 

عة مع المنف اتقارتفا حصول ضرر شخصي ومباشر من جراء مخالفة قواعد التعمير و -3
 .3والضرر الحاصل الانتهاكتكون هناك علاقة نسبية بين  الإشارة أيضا إلى وجوب أن

 
 

                                                             

 السابق. المصدرمن القانون المدني،  117: المادة انظر -1
 .176انظر: خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص  -2
 .11: مصطفاوي عايدة، المرجع السابق، ص انظر -3
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 الثاني: عالفر 
 الاستعجالقاضي  اختصاص

ل الفص انتظارفي  الاستعجالالأشغال أمام القاضي  قفيمكن رفع دعوى طلب و  
لب فيها أن يرفع دعوى يط ،هدمالبناء أو رخصة الحيث للمتضرر تنفيذ رخصة  ،في الموضوع

ملحة الضرورة ال دإلى حين الفصل في الموضوع مع وجو  الاستعجالالأشغال أمام قاضي  قفو 
والأمور التي تحتمل مرور الوقت بالنظر لما قد يترتب عنها من أضرار وفي حالة البناء بدون 

ناء يتم تقبل دعوى بل يكفي إثبات أن البحتى رخصة فإنه لا يشترط رفع دعوى في الموضوع 
شغال، في هذا الصدد نجد القرار الصادر عن الأاري فهو أمر كاف لوقف بدون ترخيص إد

قرر  90/11/1006مؤرخ في  111/016المحكمة العليا في قرار صادر عنها تحت رقم 
عجل إذا مستالقضاء القيام بأشغال بدون ترخيص يمنح للمتضرر رفع دعوى أمام " على أنه 

انوني الذي أدى بالقاضي إلى الأمر بوقف مع ذكر الأساس الق الاستعجالفرت عناصر اتو 
 1."الأشغال

 المطلب الثاني
 منازعات أمام القاضي الجزائي

بالنظر في الجرائم ومخالفات التعمير، منها جريمة  المختصيعتبر القاضي الجزائي 
أو جريمة البناء بدون رخصة، ولذلك يلعب القاضي الجزائي دورا مهما  ،البناء في ملك الغير

أو بعقوبات  ،وحاسما في ردع وقمع الجرائم المتعلقة بالبناء والتعمير حيث يحكم إما بالغرامات
، )الفرع الأول( 09/20كمخالفات أحكامالقانونسالبة للحرية، وذلك يقع حسب ونوع المخالفة، 

 )الفرع الثاني(. 91/11تنظيم في قانون التشريع و المخالفات و 
 الفرع الأول

 52/05 متعلقة بأحكام القانونمخالفات 
ركيزة هامة ومنبع لجميع أعمال التعمير حيث تستند إليه جميع  09/20يعتبر القانون 
 يلي: وهي كماالهيئات والأشخاص، 

                                                             

 .67انظر: موالكية طارق، المرجع السابق، ص  -1
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على  09/20 انونالق من 77حيث نصت في المادة : تنفيذ الأشغال بتجاهل القانون: أولا
 التي يفرضها هذا القانون الالتزاماتالأرض بتجاهل  استعمالأو  ،جريمة تنفيذ الأشغال

 أو الرخص التي تتم وفقا لأحكامها، فمن يستعمل أرضا للبناء  ،والتنظيمات المتخذة لتطبيقه
يمات المطبقة التي يفرضها القانون والتنظ بالالتزاماتو يقوم بتنفيذ الأشغال يجب عليه أن يعلن 

ومثال ذلك جرائم رخصة  ،1له، كما يجب عليه أن لا يتجاهل الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها
اعتبر أي إخلال بالقواعد المنظمة لها جريمة،  09/20من قانون  11و  17تجزئة وفقا للمادة 

يد ة ملكيات إلى قطعتين أو أكثر تشيلابد لكل عملية تقسيم ملكية عقارية غير مبنية أو عد
 .2بناية و بالتالي يعد كل تجاهل لهذا الالتزام جريمة

 399999ج و.د 3999بين  يعاقب بغرامة تتراوح ما" أعلاه  77أما العقوبة المقررة في المادة 
 التي يفرضها هذا القانون الالتزاماتج عن تنفيذ الأشغال أو استعمال الأرض بتجاهل .د

والحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود إلى المخالفة، "، يمات المتخذة...والتنظ
ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ضد مستعملي الأراضي 

لين على و أو المستفيدين، أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤ 
 3.«المذكورة تنفيذ الأشغال

 ،إن جريمة الشروع في الأشغال بدون رخصة: ثانيا: جريمة الشروع في الأشغال بدون رخصة
أو إنجازها دون احترام مخططات البيانية، و التي سمحت بالحصول على رخصة البناء نصت 

منع ي»المتعلق بالتهيئة و التعمير  09/20المعدل لقانون  96/91من القانون  71عليها المادة 
الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت 

 نولقد نص المشرع الفرنسي صراحة على جريمة البناء بدو   ،4«بالحصول على رخصة البناء
من قانون التعمير، كما اعتبرها من الجرائم العمدية في نص  96فقرة  619رخصة في المادة 

من قانون العقوبات وهذا هو التكييف الصحيح والأدق للجريمة، مقارنة  91رة فق 121المادة 

                                                             

 السابق. المصدر، 09/20من قانون  77انظر: المادة  -1
 .176زغيش بوبكر، المرجع السابق، ص بانظر:  -2
 السابق. المصدر، 09/20ون من قان 77انظر: المادة  -3
، المتعلق بالتهيئة و التعمير، الجريدة الرسمية العدد 2996أوت  16المؤرخ في  96/91من القانون   71انظر: المادة  -4

 .2996سنة  11
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يترتب على » 3مكرر  71وطبقا لنص المادة  ،1بالمشرع الجزائري لم يقم بتصنيفها وتكييفها
 1مكرر  71وأيضا المادة  ،«مخالفة حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بالهدم

حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة...........في هذه  في» 2الفقرة 
الحالة تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبث في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة 

 «2البناء أو هدمه جزئيا أو كليا من أجل تحدده............
عة بدور هام في زجر المخالفات الواق يتمتع اضي الجزائيالقومما تجدر الإشارة إليه أن        
المتعلق باستعمال  93/92حيث ورد في القانون  ،واستغلال السياحيين للشواطئ استعمالعلى 

يعاقب » 60منه. حيث نذكر في المادة  16إلى  63واستغلال السياحيين للشواطئ من المواد 
أشهر إلى سنة  3، بالحبس من ثلاثة يازالامتعلى كل استغلال سياحي للشواطئ دون حق 

ج( إلى ثلاثمائة ألف دينار .د 199.999بين مائة ألف دينار ) واحدة بغرامة تتراوح ما
 .3«ج( أو بإحدى هاتين العقوبتين.د 399.999)

 الفرع الثاني:
 المتعلق بمطابقة البنايات 22/51مخالفات التشريع والتنظيم في القانون 

نية عقوبات معايير قانو للمطابقة للبنايات لشرط المشرع الجزائري لكل مخالف  رصدلقد 
 حماية الوعاء العقاري والنسيج العمراني.قصد 

ة أو مخالفة تشييد بناية داخل تجزئ ،أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة ،إنشاء تجزئة أولا:
الأشغال والمهندسين لم يتحصل لها على رخصة تجزئة، أو مخالفة المقاول الذي أنجز 

صت ن، فقد أو كل صاحب دراسة أعطى أو أوامر تسببت في هذه المخالفة يين،والطبوغراف
كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية » 91/11المرسوم  من 71و 71و 76عليها المادة 

أشهر إلى سنتين و غرامة من مائة ألف دينار  1دون رخصة تجزئة فإنه يعاقب بالحبس من 
 4.«ج( وفي حالة العود تضاعف العقوبة.د 1999.999ج( إلى مليون دينار ).د 99199.9)

                                                             

 .171: بزغيش بوبكر، المرجع السابق، ص انظر -1
 السابق. المصدر 96/91من قانون  1مكرر  71، والمادة 3مكرر  71انظر: المادة  -2
يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين  2993فبراير سنة  17المؤرخ في  93/92رقم  60انظر: المادة  -3

 .11للشواطئ، الجريدة الرسمية 
ام ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتم2991جويلية  29المؤرخ في  91/11من القانون  71، 71، 76انظر: المواد  -4

 .2991سنة  66، الجريدة الرسمية العدد إنجازها
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 أو ،أو المجموعة السكنية إذ كانت هذه التجزئة ،مخالفة بيع القطع الأرضية من التجزئةثانيا: 
أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع نصت عليها  ،المجموعة السكنية الغير مرخصة

      أشهر إلى سنة  91يعاقب بالحبس من »فكل من يقوم بهذه المخالفة المذكورة  77المادة 
 ج( أو.د 1999.999دج( إلى مليون دينار ) 199.999و بغرامة مالية من مائة ألف )

ن أن يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس وفي حالة العود يمك ،بإحدى هاتين العقوبتين
 1.«في حالة العود سنوات وتضاعف الغرامة

مخالفة عدم الإنجاز البناية في الآجال المحددة في رخصة البناء نصت عليها المادة  ثالثا:
يعاقب بغرامة »من نفس القانون  70، ومخالفة تشييد بناية دون رخصة نصت عليها المادة 71

وفي حالة  ،ج(.د 199.999دج( إلى مائة ألف دينار ) 19.999نار )من خمسين ألف دي
 2.«أشهر إلى سنة وتضاعف الغرامة 1العود يعاقب المخالف بالحبس لمدة 

من نفس  19مخالفة عدم إتمام أشغال الإنجاز في الأجل المحدد نصت عليها المادة  رابعا:
 عاقب بغرامات من عشريني»القانون المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمم أشغال الإنجاز 

3.«ج(.د 19.999) ج( إلى خمسين ألف دينار.د 29.999ألف دينار )

                                                             

 .71، 77انظر: عليلي زهية المرجع السابق ص ص  -1
 .السابق المصدر، 91/11من قانون  70، 71انظر: المواد  -2
 . 71انظر: عليلي زهية، المرجع السابق ص  -3
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 الخاتمة:
المجال العقاري، مجال بالغ الأهمية و بالأخص  و خلاصة القول أن لاشك بأن

في الوقت الحاضر نظرا لخصوصيته و مميزاته، و ذلك إثر الاعتبارات الاقتصادية و التاريخية 
و السياسية و الاجتماعية للبلاد، لذلك أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تتعلق سواء 

ارات ، كما تتدخل في إصدار قر ته من الاعتداءاتحماي ةباستعمال العقار أو استغلاله أو كيفي
التعمير التي تكون محل التنازع عن هيئات مختصة سواء من طرف رئيس المجلس الشعبي 

 البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير.
و في هذا الصدد نجد أن قرارات التعمير سواء قبلية أو بعدية تمتاز بالكثير من 

طرف صاحب الرخصة أو الشهادة أو من طرف الإدارة حيث تقوم هذه المنازعات سواء من 
الأخيرة بالمنح أو الرفض أو المنع لأسباب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة فهنا يتجسد 
التعسف في استعمال السلطة من طرف الإدارة لذلك يجب لطالب الرخصة أو الشهادة المطالبة 

اء و في حالة عدم استجابة الإدارة لإلغاء القرار يحق بإلغاء القرار عن طريق رفع دعوى الإلغ
ترفع هذه الدعاوى على  . ولطالب الرخصة برفع دعوى أخرى ألا و هي دعوى التعويض

 جهتين قضائيتين سواء على مستوى القضاء الإداري أو القضاء العادي.
 و من خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

القاضي الإداري على أعمال السلطة الإدارية في مجال العمران لها أهمية أن رقابة  -
 بالغة.

نستنتج أن جميع قرارات التعمير التي تصدر عن جهة إدارية لابد أن تخضع لمبدأ  -
 المشروعية، لذلك نجد أن القضاء الإداري هو دور وقائي.

هي تقصير من أن الإدارة هي أيضا مقصرة في أعمالها حيث نجد أغلب القضايا  -
 الجماعات المحلية حيث ترتكب عدة خروقات لقواعد التعمير.

نستنتج أن القانون عبر صراحة لتوافر شرط المصلحة و الصفة لرفع الدعوى إلا أن  -
 هناك تجاوز و هذا نظرا لتداخل النشاط العمراني.

كما أعطى المشرع صلاحية كاملة لرفع الدعاوى ليس للشخص طالب الرخصة أو  -
 ستفيد بل أوسع نطاقها للجمعيات و الجيران.الم

 كما نتوصل من خلال هذه الدراسة إلى التوصيات التالية:
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لابد للمشرع الجزائري أن يجتهد ويسعى جاهدا من أجل حصر جميع النصوص القانونية  -
المتعلقة بالتهيئة و التعمير في تقنين واحد حتى لا يكون مبعثر، و يسهل للجميع سواء 

 أو المختصين في هذا المجال الرجوع إليه و الاستدلال به.للأشخاص 
على المشرع أيضا تحديد نطاق جريمتي البناء بدون رخصة و الغير مطابق للرخص  -

 المسلمة.
ضرورة توفير الحماية الفعلية للأعوان المكلفين برقابة المخالفات العمرانية، و العمل  -

اءات لمعاينة جرائم العمران و على وجود نص صريح يشمل جميع الشروط و الإجر 
 سلطة الأمر بوقف الأشغال.منحهم 

العمل على تدريس قانون التهيئة و التعمير في تكوين القضاة، حيث في حالة نشوء  -
نزاعات معقدة يصعب في الكثير من الأحيان استيعابها، لذلك يجب على القاضي أن 

جزء  هيئة و التعمير أو حتىيكون مطلع على جميع النصوص القانونية المتعلقة بالت
 للخبير. اختصاصاتهمن هذه المفاهيم للفصل فيها بكل عدالة و لا يفوض 

عتباره مرآة لاللمواطنين قصد ترسيخ ثقافة عمرانية،  يضرورة ترقية العمل التحسيس -
تمع سيق مع كل الشركاء سواء المجوهذا من خلال التنعاكسة للدولة و تطورها و ثقافتها 

المدني و سلطات المحلية وذلك لمعرفة خطر المخالفات العمرانية و أهمية الرقابة 
لترسيخ هذه الثقافة لدى المواطنين.تنظيم حملات تحسيسية و التقنية للبناء 
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 الكتب باللغة العربية

إقلولي أولد رابح الصافية، قانون العمران الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  .7

 .7076والتوزيع، الجزائر 

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات عن مجلس الدولة  .7

 .7002والمحكمة العليا، دار هومة، الجزائر ، سنة 

خير الدين بن مشرنن، رخصة البناء الأداة القانونية المباشرة عمليتي تثمير وحفظ  .2

 .7076الملك الوقفي العقاري العام، دار هومة، الجزائر 
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 .7006للنشر و التوزيع، سنة 

 .7002عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر، سنة  .4

الإداري، عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون  .1
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 الرسائل الجامعية:

 رسائل الدكتوراه:

بزغيش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم: تخصص  .7

 7071قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 
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 المصادر و المراجع
 

 
58 

 

 :المجاستيررسائل 
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التهيئة و التعمير، كلية الحقوق والعلوم خشاب نبيلة، الآليات الرقابية في مجال  .7
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 ، جامعة المدية.7009/7070

 المجلات القانونية:
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 .7007/7002سنة الأكاديمية المعهد الوطني للقضاة، 
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 .7077، سنة 76الترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد 

اء ورخصة ، المتعلق برخصة البن7927فيفري  04المؤرخ في  27/07القانون  .1

 .7927، سنة 4التجزئة الأراضي للبناء، الجريدة الرسمية العدد 

 .7916سبتمبر  74المؤرخ في  62-16القانون المدني رقم  .2

، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته 7007ديسمبر  77، المؤرخ في 07/70قانون  .9

 .11المستدامة، الجريدة الرسمية 

لمتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة ، ا7006أوت  76المؤرخ في  06/06قانون  .70

 .7006، سنة 67الرسمية العدد 

، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد 7077جويلية  2المرخ في  77/70قانون  .77

74. 

، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية 7077فبراير  77المخرخ في  77/01قانون  .77

 .77العدد 

، المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة 7997ديسمبر  7المؤرخ في  90/79قانون  .72

 .7997، سنة 67الرسمية العدد 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 07/77/7990المؤرخ في  90/20قانون  .76

 .7990، سنة 67الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 7007فبراير سنة  6المؤرخ في  07/07قانون .76

 .70قم الجريدة الرسمية ر

 المراسيم

، لجنة المراقبة قرارات التعمير، 7004يناير  1المؤرخ في  04/02المرسوم التنفيذي  .7

 .7004سنة  7الجريدة الرسمية عدد 

، المجدد لشروط وكيفيات تعيين 7004يناير  20المؤرخ في  04/66المرسوم التنفيذي  .7

وكذا  التهيئة وتعمير الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات تشريع والتنظيم في مجال

 .4إجراءات المراقبة، الجريدة السمية العدد 
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، المحدد المفتشيات العامة 7002نوفمبر  71المؤرخ في  02/222المرسوم التنفيذي  .2

 .7002، سنة 49والجهوية للعمران، الجريدة الرسمية العدد 

ر عقود ، يحدد كيفيات تحضي7076يناير  76، المؤرخ في 76/79المرسوم التنفيذي  .6

 .7076، سنة 1التعمير و تسليمها، الجريدة الرسمية العدد 

، المحدد لكيفيات تحضير 7991ماب  72، المؤرخ في 97/714المرسوم التنفيذي  .6

التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 

 .7997، سنة 74الهدم وتسليم ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

 الاجتهادات القضائية

 77، المؤرخ في 266049قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، القسم الثالث، رقم  .7

 ، الجزائر.7، مجلة المحكمة العليا، العدد 7074أفريل 

 :المراجع باللغة الأجنبية

1. Djillali Adja et Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, Berti Editions,  

France 2007. 
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